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 المستخلص:
  

إن الجهــة القضائيــة المختصــة بتســوية منازعــات الجنســية فــي العــراق، هــي القضــاء 
الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية، ومن بينها منازعات 
الجنســية، لكــون طبيعتهــا القانونيــة تنســجم مــع اختصاصــه، بالنظــر لوجــود الإدارة المختصــة 
بمســائل الجنســية طرفــا فــي النــزاع، والعلاقــة التــي تحكمهــا هــي علاقــة أو رابطــة قانــون عــام، 
ومــن ثــم يكــون القضــاء الإداري هــو القضــاء الطبيعــي المختــص بتســوية هــذه المنازعــات نظــرا 

لمــا يتمتــع بــه مــن اســتقلال وحيــاد.
بالنظــر  عامــة  بصــورة  الجنســية  منازعــات  عــن  الناشــئة  القضائيــة  الدعــاوى  تتعــدد 
لاختــلاف محلهــا، فهنــاك دعــوى أصليــة تأخــذ صــورة طعــن فــي قــرار إداري يتعلــق بالجنســية 
» وهنــا يظهــر الــدور الاساســي للقضــاء الاداري العراقــي فــي الرقابــة علــى اعمــال الادارة« 
ناتجــة عــن  تبعيــة  نفيهــا، وهنــاك دعــوى  أو  الجنســية  أو مجــردة لإثبــات  تقريريــة  ودعــوى 
خصومــة مطروحــة أمــام القضــاء، وتعتبــر جميــع هــذه الصــور وسـائـــل لحمايـــة حـــق الفـــرد فـــي 

الجـــنسية وحـمايـــة مبــدأ المشــروعية.                                           

Abstract:

The judicial authority competent to settle nationality disputes in Iraq, is 
the administrative judiciary, as it has the general jurisdiction to consider all 
administrative disputes, including nationality disputes because it is legal nature is 
consistent with its competence in view of the presence of the department concerned 
with espionage matters as a party to the dispute, and the relationship that governs 
it is a relationship or a common law association and then the administrative 
judiciary is the natural judiciary specialized in settling these disputes due to its 
independence and impartiality.

There are many lawsuits arising from nationality disputes in general, due to 
the differences in their location. There is an original lawsuit that takes the form of 
an appeal against an administrative decision related to nationality, “ and here the 
main role of the Iraqi administrative judiciary appears in overseeing the work of the 
administration “. And a declarative or mere call to prove or deny nationality and 
there is an ancillary lawsuit resulting from a dispute handed over to the judiciary, 
and all these forms are considered means to protect the individual’s right to 
nationality and to protect the principle of legality.
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المقدمة

أولًا: موضوع البحث
إن ممارســة الإدارة المختصــة بمســائل الجنســية لنشــاطها باعتبارهــا ممثلــة عــن الدولــة 
العراقيــة فــي إصــدار قــرارات الجنســية تطبيقــا لأحــكام قانــون الجنســية العراقيــة، قــد تمــس حــق 
الشــخص فــي الجنســية مــن خــلال إصدارهــا لهــذه القــرارات، ممــا يعرضــه للخطــر، وبالتالــي 
ينشــأ خــلاف بيــن هــذه الإدارة والشــخص المعــرض حقــه فــي الجنســية للخطــر، فينــازع هــذا 
الشــخص جهة الإدارة المختصة بمســائل الجنســية في موقفها هذا، وهذه هي المنازعات التي 
تتخذ صورة الطعن في قرار إداري يتعلق بالجنســية، وقد تتخذ المنازعات الخاصة بالجنســية 
صــورة دعــوى تقريريــة أو مجــردة يرفعهــا الشــخص علــى الدولــة ممثلــة بــالإدارة المختصــة 
بمســائل الجنســية يطلــب فيهــا ثبــوت الجنســية لــه أو نفيهــا عنــه دون الحاجــة إلــى صــدور قــرار 
إداري مــن الإدارة، وهاتيــن الصورتيــن مــن صــور دعــاوى منازعــات الجنســية يندرجــان تحــت 
مســمى الدعــوى الأصليــة لمنازعــات الجنســية، مــن جهــة أخــرى قــد تثــأر منازعــات الجنســية 
بصــورة دعــوى تبعيــة أو فرعيــة للخصومــة الاصليــة التــي تــم طرحهــا أمــام القضــاء، ولغــرض 
حســم هــذه المنازعــات يقتضــي الأمــر وجــود جهــة قضائيــة مســتقلة ومحايــدة تختــص بتســويتها.

وقــد أحــدث صــدور قانــون الجنســية العراقيــة رقــم)٢٦( لســنة ٢٠٠٦ نقلــة نوعيــة فيمــا 
يتعلــق بتحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة بتســوية منازعــات الجنســية، فوفقــا للمــادة)١٩( منــه 
أُســنِد الاختصــاص بتســوية هــذه المنازعــات إلــى القضــاء الإداري ليمــارس دوره فــي الرقابــة 
عليهــا مــن خــلال دعــوى قضائيــة يرفعهــا إليــه الأفــراد لحمايــة حقهــم فــي الجنســية تســمى 
دعــوى الجنســية، تبعــه بعــد ذلــك« قانــون الجنســية العراقيــة »صــدور دســتور جمهوريــة العــراق 
لســنة٢٠٠٥ ليمنــع حظــر تحصيــن أي قــرار مــن رقابــة القضــاء وفقــا للمــادة)١٠١( منــه، وقــد 
تأيــد اختصــاص القضــاء الإداري بتســوية هــذه المنازعــات بصــدور قانــون مجلــس شــورى 
إقليــم كردســتان رقم)١٤(لســنة٢٠٠٨ الــذي منــح الاختصــاص بتســوية منازعــات الجنســية إلــى 

القضــاء الإداري فــي الإقليــم بموجــب المادة)١3/رابعــا( منــه.

ثانياً: أهمية البحث
تتمثــل أهميــة الدراســة فــي كــون منازعــات الجنســية تحظــى باهتمــام كبيــر بوصفهــا 
الوســيلة الوحيــدة بيــد الشــخص المعــرض حقــه فــي الجنســية العراقيــة للخطــر فــي مواجهــة 
الإدارة المختصــة بمســائل الجنســية ومــا تمتلكــه مــن ســلطة اصــدار قــرارات إداريــة قــد تــؤدي 
إلــى حرمــان بعــض الاشــخاص مــن حقهــم فــي الحصــول علــى الجنســية العراقيــة، الأمــر الــذي 
يقتضــي وجــود جهــة قضائيــة مســتقلة ومحايــدة يلجــأ إليهــا المتخاصمــون للفصــل بينهــم طلبــا 
للأنصــاف وحســم الخلافــات، ولا يوجــد افضــل مــن القضــاء الإداري للقيــام بهــذه المهمــة نظــرا 
لمــا يتمتــع بــه مــن خبــرة وتخصــص بالفصــل فــي المنازعــات التــي تحــدث بيــن الأفــراد والإدارة 
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عندمــا تظهــر هــذه الأخيــرة بصفتهــا صاحبــة الســلطة وتتمتــع بامتيــازات لا يتمتــع بهــا الأفــراد.                                                                                                        

ثالثاً: فرضية البحث
يقــوم البحــث علــى فرضيــة أن القضــاء الإداري هــو المختــص وفقــا لقانــون الجنســية 
العراقية النافذ رقم)٢٦( لســنة٢٠٠٦ بتســوية المنازعات التي تنشــئ ما بين الإدارة المختصة 
بمســائل الجنســية عنــد تطبيقهــا لأحــكام هــذا القانــون والأفــراد، وإن نجــاح القاضــي الإداري 
بتســوية هــذه المنازعــات، وممارســة دوره بالرقابــة علــى ســلطة الإدارة عنــد إصدارهــا لقــرارات 
الجنســية العراقيــة يحتــاج إلــى نظــام قانونــي رصيــن خالــي مــن القصــور وعــدم الوضــوح، لذلــك 

فــان فرضيــة الدراســة تثيــر العديــد مــن التســاؤلات التــي يتعيــن علينــا الإجابــة عليهــا وهــي:
1- مــا هــو تعريــف منازعــات الجنســية فــي العــراق؟ ومــا هــي عناصرهــا والأســباب التــي 

تــؤدي إلــى نشــؤها؟
2- هل ينسجم اختصاص القضاء الإداري في العراق مع طبيعة منازعات الجنسية؟ 

وما هو الأساس القانوني لاختصاصه بتسويتها؟
3- هــل للقضــاء الإداري فــي العــراق دور فاعــل فــي جميــع  صــور الدعــاوى القضائيــة 

لمنازعــات الجنســية؟

رابعاً: إشكالية البحث
فــي أي موضــوع لا يخلــو مــن المشــاكل وتتمحــور إشــكالية  الخــوض  بــأن  لا شــك 
التــي  الخلافــات  لتســوية  الحاليــة  التشــريعية  المعالجــة  فاعليــة  عــدم  فــي  الأساســية  بحثنــا 
علــى  الحصــول  فــي  الراغبيــن  والأفــراد  الجنســية  بمســائل  المختصــة  الإدارة  بيــن  تنشــأ 
الجنســية وفقــا للتشــريعات العراقيــة، فبالرغــم مــن إلغــاء النصــوص التشــريعية التــي كانــت 
رقــم)٢٦(  العراقيــة  الجنســية  قانــون  أن  إلا  الجنســية،  دعــاوى  نظــر  مــن  القضــاء  تمنــع 
بنصــوص  جــاءا  قــد  لســنة٢٠١7،  العراقــي رقــم)7١(  الدولــة  لســنة٢٠٠٦ وقانــون مجلــس 
قانونيــة قاصــرة علــى معالجــة هــذه الخلافــات.  خامســاً: أســباب اختيــار موضــوع البحــث                                                                                            
مــن الأســباب التــي دفعــت الباحــث لاختيــار موضــوع  البحــث هــي قلــة الدراســات القانونيــة 
المختصــة فــي القضــاء الإداري لبحــث هــذا النــوع مــن المنازعــات بشــكل تفصيلــي، خصوصــا 
إذا مــا أخذنــا بنظــر الاعتبــار الاختصــاص الجديــد للقضــاء الإداري فــي العــراق بهــذا الجانــب، 
وصــدور قانــون مجلــس الدولــة رقــم )7١( لســنة  ٢٠١7 الــذي بموجبــه أصبــح مجلــس الدولــة 
العراقــي جهــة قضائيــة مســتقلة، إضافــة إلــى الإغفــال التشــريعي لبعــض الأمــور المهمــة فــي 
نصوص قانون الجنســية العراقية رقم )٢٦( لســنة ٢٠٠٦النافذ، لذلك ارتأينا أن نرفد المكتبة 

العراقيــة القانونيــة بهــذا النــوع مــن الدراســات، ولذلــك اخترنــا هــذا العنــوان.
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سادساً: منهجية البحث
ســنتبع فــي دراســتنا المنهــج الوصفــي والتحليلــي مــن خــلال عــرض وتحليــل النصــوص 
يُثــار بصددهــا مــن منازعــات بيــن الإدارة  القانونيــة الخاصــة بالجنســية العراقيــة نظــرا لمــا 
المختصــة بمســائل الجنســية والأفــراد، ومــا طرحــه الفقهــاء مــن آراء تخــص منازعــات الجنســية 
التــي تتــم إثارتهــا أمــام القضــاء، مــع الاســتعانة بالأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن القضــاء 

الإداري فــي العــراق بخصــوص دعــوى الجنســية وتحليليهــا.

سابعاً: خطة البحث
ســيتطلب بحثنــا أن نقســمه الــى مبحثيــن، حيــث ســنبين فــي المبحــث الأول منــه اســاس 
اختصــاص القضــاء الإداري بتســوية منازعــات الجنســية، والــذي سنقســمه إلــى مطلبيــن، فــي 
الاول نتنــاول الاســاس الفلســفي لاختصــاص القضــاء الاداري بتســوية منازعــات الجنســية، امــا 
الثانــي نبيــن فيــه الاســاس القانونــي لهــذا الاختصــاص، وفــي المبحــث الثانــي ســنتناول صــور 
منازعــات الجنســية امــام القضــاء الاداري، والــذي ســيكون علــى مطلبيــن نخصــص الاول منــه 
لبيــان منازعــات الجنســية بصــورة دعــوى اصليــة، امــا الثانــي فنخصصــه لمنازعــات الجنســية 

بصــورة دعــوى تبعيــة.
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المبحث الأول
اساس اختصاص القضاء الإداري بتسوية منازعات الجنسية

الاختصــاص هــو القــدرة علــى ممارســة تصــرف علــى وجــه يعتــد بــه القانــون، وفــي مجــال 
الجنســية فــإن الاختصــاص بمعنــاه الموضوعــي يمكــن أن يكــون لأكثــر مــن ســلطة أو جهــاز، 
ويتنــوع حســب طبيعــة النشــاط أو العمــل المقصــود، فقــد يكــون النشــاط أو العمــل اداريــا أو 
تنفيــذا لأحــكام الجنســية، وهنــا يتعيــن تحديــد الجهــة أو الســلطة التــي أعتــرف لهــا القانــون بأهليــة 
القيــام بالنشــاط الإداري أو التنفيــذي المتعلــق بالجنســية، وقــد يكــون النشــاط أو العمــل قضائيــا 
عنــد الادعــاء بوجــود مخالفــة لإحــدى قواعــد الجنســية، وهنــا يتعيــن تحديــد الجهــة التــي انــاط 
بهــا القانــون مهمــة القيــام بالعمــل القضائــي المتضمــن تقريــر وجــود مخالفــة، وتطبيــق القاعــدة 

القانونيــة وتحقيــق الحمايــة القضائيــة للحــق أو المركــز القانونــي للشــخص)١(.                                           
لغــرض التوصــل إلــى الأســاس الــذي يســتند إليــه القضــاء الإداري بتســوية منازعــات 
الجنســية فــإن الأمــر يقتضــي أن نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب الاول 
الأســاس الفلســفي الــذي ينبنــي علــى أفــكار فلســفية تذهــب إلــى اعتبــار أن القضــاء الإداري 
هــو الجهــة القضائيــة المختصــة بتســوية هــذه المنازعــات، لكونهــا منازعــات ذات طبيعــة اداريــة 
تنســجم مــع طبيعــة اختصــاص القضــاء الإداري بنظرهــا، أمــا المطلــب الثانــي ســنبين فيــه 
الأســاس القانونــي لاختصــاص القضــاء الإداري بتســوية منازعــات الجنســية، والــذي يكــون 
مصــدره دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ٢٠٠٥، والتشــريعات العاديــة، وعلــى النحــو الآتــي:-

المطلــب الأول: الأســاس الفلســفي لإختصــاص القضــاء الإداري بتســوية منازعــات 
الجنســية

عــام  بشــكل  الإداريــة  المنازعــات  بتســوية  الإداري  القضــاء  اختصــاص  اســاس  إن 
ومنازعــات الجنســية بشــكل خــاص، يمكــن إرجاعــه إلــى فكــرة القضــاء الطبيعــي أو القاضــي 
الطبيعــي، فمــن حــق كل فــرد أن يلجــأ إلــى القاضــي الطبيعــي المختــص بنظــر نــزاع معيــن، 
وفــي بحثنــا يكــون النــزاع المتعلــق بالجنســية هــو المقصــود، وهــذا القضــاء يعتبــر الجهــة التــي 
تحافــظ علــى حــق الفــرد فــي ممارســة حقــه بالتقاضــي أمامهــا، نظــرا لمــا يتمتــع بــه القضــاء 
ــجنسية بشــكل  ــي الـ ــات المتعلقــة فـ ــن حســم المنازعـ ــه مـ ــتقلال وحيــاد، ويمكنّ ــن اسـ الطبيعــي مـ
يضمـــن تحقيــق العدالــة والـــمساواة بيــن طرفــي النــزاع، ولذلــك سنقســم هــذا المطلــب إلــى الفرعيــن 

التالييــن:-
الفرع الأول: معنى فكرة القاضي الطبيعي

اختلفــت الآراء الفقهيــة حــول معنــى فكــرة القاضــي الطبيعــي إلــى اتجاهيــن، بالنســبة 
للاتجاه الاول فقد ضيق من هذه الفكرة، مقتصرا إياها على الفصل في المنازعات القضائية، 
)١( د. احمــد عبدالكريــم ســلامة، القانــون الدولــي الخــاص ) الجنســية، الموطــن، معاملــة الاجانــب والتنــازع الدولــي للقوانيــن 

القاهــرة، ٢٠٠٨، ص٤٠3. العربيــة،  النهضــة  دار  والتجاريــة(، ط١،  المدنيــة  والمرافعــات 



120

الملف القانوني  إختصاص القضاء الإداري بتسوية منازعات الجنسية في العراق                

معرفيــن القاضــي الطبيعــي بأنــه »القاضــي العــادي الــذي تتوفــر فيــه صفــة الاســتقلالية والحيــاد 
اللازمتيــن للقيــام بوظيفتــه اســتنادا إلــى القانــون، وبمــا يضمــن تحقيــق مبــدأ المســاواة أمــام 
القانــون«)٢(، أو هــو » مــن تنظــم شــؤونه قوانيــن التنظيــم القضائــي وتحيطــه بالضمانــات التــي 
تكفــل اســتقلاله وعــدم انحيــازه، ويمــارس عملــه وفقــا للقانــون«)3(، وقــد عرفــه البعــض الآخــر 

بأنــه:« كل مــن يحــدده القانــون للفصــل فــي خصومــة معينــة«)٤(.                                                                    
أمــا الاتجــاه الثانــي فقــد وســع مــن معنــى فكــرة القاضــي الطبيعــي إلــى أكثــر ممــا ذهــب 
إليــه أنصــار الاتجــاه الاول، فيــرون أن هــذه الفكــرة تقــوم علــى معنييــن متباينيــن:« المعنــى 
الاول موضوعــي، يقصــد بــه النشــاط الــذي يزاولــه رجــال القضــاء، ويهدفــون بــه إلــى التحقــق 
مــن مــدى مشــروعية التصــرف القانونــي مــن حيــث مطابقتــه أو عــدم مطابقتــه للقانــون، أمــا 
الذيــن  فــي هيئاتــه وموظفيــه  بــه القضــاء ذاتــه ممثــلا  يــراد  المعنــى الأخــر فهــو عضــوي، 
يختصــون بمزاولــة هــذا النشــاط«)٥(، فعــرف بأنــه القضــاء المســتقل المحايــد الــذي تــم انشــائه 
بقانــون محــددا  تشــكليه واختصاصاتــه قبــل نشــوء النــزاع، ويعمــل بصفــة دائمــة لكــي ينظــر 
ــقومات الثقــة  ــوابط ومـ ــه، وتتوفــر فيــه ضـ جميــع مــا يقــع مــن منازعــات تدخــل فــي اختصاصـ
ــواء فـــي القاضـــي أو الـــمحكمة أو فـــي الإجـــراءات  التــي يتــم اتباعهــا)٦(، مــن جانبنــا نؤيــد  سـ
الاتجــاه الواســع، فهــو يتفــق مــع فكــرة القضــاء الطبيعــي، إذ يحــدد الضوابــط والعناصــر التــي 
يقــوم عليهــا هــذا القضــاء والتــي مــن خلالهــا يتجســد معنــى القضــاء المختــص، وهــذا مــا ســنقوم 

بتوضيحــه وفــق الآتــي:
أولًا: ضوابــط القاضــي الطبيعــي: لكــي نكــون بصــدد قضــاء طبيعــي مختــص ومســتقل، 
فإنــه يقتضــي أن يتوافــر فيــه عــدد مــن الضوابــط، بعضهــا يتعلــق بالمحكمــة والبعــض الاخــر 

يتعلــق بالوظيفــة القضائيــة وبعضهــا مــا يتعلــق بالقاضــي والتــي ســنبينها بالاتــي:
أ-  الضوابط التي تتعلق بالمحكمة، وتتضمن الاتي:

١- أن تكون المحكمة قد تم إنشاؤها وتحديد اختصاصها وتشكيلها بقانون:
إن القانــون باعتبــاره الأداة التــي تنظــم ممارســة حقــوق وحريــات الأفــراد، والمصــدر 
للقواعــد القانونيــة ومــن ضمنهــا قواعــد التنظيــم القضائــي وقوعــد تحديــد الاختصــاص، وبذلــك 
)٢( د. اعبــودة الكونــي، فكــرة القاضــي الطبيعــي وضمانــات المحاكمــة العادلــة فــي القانــون الليبــي، بحــث منشــور فــي مجلــة الاجتهــاد 

القضائي، العدد)١3(،٢٠١٦، ص7١.                                         
)3( د. حســن يوســف مصطفى، الشــرعية في الإجراءات الجنائية، ط١، الدار العلمية للنشــر والتوزيع، عمان، ٢٠٠3، ص٩٦. 
نقــلا عــن محمــد عــزت فاضــل، اســتقلال القضــاء فــي ظــل الدســاتير العراقيــة، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى مجلــس كليــة الحقــوق، 

جامعــة الموصــل،٢٠٠٩، ص٢3.
)٤( صــلاح ســالم جــوده، القاضــي الطبيعــي) دراســة تأصيليــة مقارنــة(، بــدون طبعــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٩7، 
ص٢3. نقــلا عــن محمــد مصطفــى الســيد وأخــرون، القضــاء الإداري فــي ميــزان التخصــص القضائي)دراســة خاصــة بمحكمــة 
الاحــزاب(، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة الاســكندرية، العــدد)٢(، ٢٠١٠، 

ص٦٠3.        
)٥( د. فــؤاد العطــار، كفالــة حــق التقاضــي، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، مصــر، العــدد)١(، ســنة 
ــة البحــوث القانونيــة، جامعــة  ١٩٥٩، ص٦٢7. نقــلا عــن حامــد منصــور الفيتــوري، القاضــي الطبيعــي، بحــث منشــور فــي مجل

العــدد)٢(،٢٠١٤، ص١٩٦. المجلــد)١(،  مصراتــه، 
)٦( محمد مصطفى السيد وأخرون، مصدر سابق، ص٦٠٤.
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فــإن القانــون بقواعــده المجــردة العامــة هــو أداة إنشــاء المحكمــة وتحديــد اختصاصهــا)7(، كمــا 
ينبغــي أيضــا أن يكــون تشــكيل المحكمــة ثابــت بنــص القانــون، فــلا يجــوز للســلطة التنفيذيــة 
أن تقــوم بتعييــن أشــخاص لذلــك، وأن ينــص القانــون علــى معيــار محــدد ومنضبــط لتحديــد مــا 
يدخل في اختصاص المحكمة    مـــن عـــدمه، كمــــا ينبغي أن تكـــون المـنازعـــات التي تدخـــل 
فـــي اختصـــاص المحكمـــة مـعـــروفة، أي إن الأشـخـــاص يعرفون أين يرفعون دعواهم هذا من 

ناحيــة)٨(.
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ٢٠٠٥ قــد نــص علــى إن 
أحداث المحاكم وتشــكيلها وتحديد اختصاصها يكون وفقا للقانون، أي إن المشــرع الدســتوري 
قــد أقــر المشــرع العــادي هــذا الاختصــاص)٩(، وبالتالــي فــلا يكــون للســلطة التشــريعية الحــق 
فــي أن تفــوض الســلطة التنفيذيــة ممارســة اختصاصهــا هــذا، وفــي حالــة مــا إذا حــدث مثــل 
هــذا التفويــض فــإن المحاكــم التــي تكــون منشــأة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة تعــد غيــر مشــروعة 

ومخالفــة للدســتور)١٠(.
٢- أن تكـون الـمحكمة مـشكلة قبـل نشـوء الـنزاع:

ويقصــد بـــذلك أن تكـــون الـــمحكمة قائمـــة مـــن حيــث التكويــن والاختصــاص قبــل نشــوء 
النــزاع، وهــذا يعــود إلــى إن الاختصــاص القضائــي يجــب أن يخضــع لمبــدأ المشــروعية لأهميــة 
ذلــك تجــاه المتقاضيــن، فوجــود محكمــة مشــكلة قبــل أن ينشــئ النــزاع يمكــن المتقاضــي مــن 
العلــم بطبيعــة المحكمــة المختصــة بمحاكمتــه قبــل تحقــق الواقعــة المنشــئة للنــزاع، ولضمــان 
ذلــك يقتضــي أن تكــون القواعــد التــي تحــدد المحكمــة المختصــة تتصــف بالوضــوح والعموميــة 

والتجريــد لكــي تنــال ثقــة المتقاضيــن هــذا مــن جانــب)١١(.
مــن جانــب آخــر، فــإن ســبق نشــأة المحكمــة لنشــوء الحــق فــي إقامــة الدعــوى يعتبــر 
نتيجــة حتميــة لالتــزام الدولــة بالمبــادئ الدســتورية التــي تســتقر بالدولــة وتفــرض عليهــا الالتــزام 
بإقامــة القضــاء وكفالــة حــق التقاضــي، كمــا إن ســبق نشــأة المحكمــة يعــد أمــر حتمــي لاحتــرام 
اســتقلال القضــاء مــن قبــل الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة، وأي انتهــاك لذلــك ســواء مــن قبــل 
الســلطة التشــريعية التــي تســن القوانيــن أو مــن الســلطة التنفيذيــة فإنــه يعــد انتهــاك لاســتقلال 

القضــاء)١٢(.

)7( د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط٢، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٢، ص3٩٤.                           
)٨( محمد مصطفى السيد وأخرون، مصدر سابق، ص٦٠٥.

)٩( ينظر في ذلك المواد)١٠١/٩٩/٩٦/٨٩( من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥.                    
)١٠( د. محمــد كامــل عبيــد، حــق المواطــن العربــي فــي اللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي، بحــث منشــور فــي المؤتمــر الثانــي للعدالــة 
بعنــوان ) دعــم وتعزيــز اســتقلال القضــاء(، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، ٢٠٠3، ص7. وتجــدر الاشــارة إلــى أن المقصــود 
بالقانــون هنــا هــو القانــون بالمعنــى الضيــق متمثــلا بمــا يصــدر مباشــرة عــن الســلطة التشــريعية المنــوط بهــا ســن القوانيــن وفقــا 
لمعاييــر موضوعيــة مجــردة. احمــد نجيــب قربــي، القاضــي الطبيعي)دراســة مقارنــة بيــن الشــريعة الإســلامية والقانــون الوضعــي(، 

بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، المجلــد)3٩(، العــدد)٤(،٢٠١٥، ص٤٤٤.
)١١( محمد عزت فاضل، مصدر سابق، ص٢٤.

)١٢( احمد نجيب قربي، المصدر السابق، ص٤٤7.
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3- أن تكون المحكمة دائمة:
يقتضـــي أن تكون المحكمـــة دائمـــة وليســـت اســـتثنائية أو خاصـــة لكـــي تنتم إلى القضاء 
الطبيعــي، وهــذا يعنــي إن القانــون الــذي انشــاءها يجــب أن لا يقيدهــا بمــدة زمنيــة محــددة، وأن 
لا  يكــون وجودهــا مرتبــط بظــروف مؤقتــة أو اســتثنائية مثــل الحــروب أو حــالات الطــوارئ، 
إذ لا تعــد المحاكــم التــي تنشــئ فــي مثــل هــذه الظــروف محاكــم دائمــة، وإنمــا تعــد مــن المحاكــم 
الاســتثنائية التــي يتوقــف أنشــأها علــى ظــرف معيــن، وهــذه المحاكــم تعتبــر غيــر دســتورية ولا 
تنتمــي للقضــاء الطبيعــي، لكونهــا تتنافــى مــع المبــادئ الدســتورية)١3(، وإن دســتور جمهوريــة 
العــراق لســنة ٢٠٠٥ قــد حظــر انشــاء محاكــم خاصــة أو اســتثنائية حســب نــص المــادة)٩٥( 

منــه.
ب- الضوابط التي تتعلق بالوظيفة القضائية:

لكــي يــؤدي القضــاة وظيفتهــم بمســتوى لائــق يقتضــي أن يتوفــر لهــم عــدد مــن الضمانــات 
التــي مــن شــأنها أن تضمــن اســتقلالهم وحيادهــم، ومــن أهــم هــذه الضمانــات التــي تحقــق ذلــك 
هــي الحصانــة القضائيــة، وأن يتوافــر لهــم الاســتقلال الــذي يجعلهــم فــي منــأى عــن أي ضغــوط 
أو تدخــلات قــد تؤثــر علــى ابــدأ رايهــم فــي الأحــكام التــي يصدرونهــا عنــد تســوية النزاعــات 

المعروضــة عليهــم)١٤(.
ج- الضوابط التي تتعلق بالقاضي:

وتتضمــن ضوابــط تتعلــق بالقواعــد التــي يطبقهــا القاضــي، واخــرى تتعلــق بتخصــص 
القاضــي وكفاءتــه، ففيمــا يتعلــق بالضوابــط التــي يطبقهــا القاضــي فــإن نوعيــة القواعــد التــي 
يطبقهــا القاضــي علــى النــزاع المعــروض أمامــه هــي التــي تحــدد مــا إذا كان القاضــي طبيعــي 
أم لا، فــإذا كانــت القواعــد القانونيــة العاديــة التــي يطبقهــا القاضــي علــى المتقاضيــن تتماشــى 
مــع المبــادئ الدســتورية نكــون أمــام قاضــي طبيعــي، أمــا إذا كانــت القواعــد التــي يطبقهــا هــي 
قواعــد اســتثنائية تنتهــك مبــادئ حقــوق الإنســان، فنكــون أمــام   قاضــي غيــر طبيعــي، ولا يمكــن 

أن نفصــل بيــن القاضــي والقانــون فــي حــدود فكــرة القاضــي الطبيعــي)١٥(.
أمــا الضوابــط المتعلقــة بتخصــص القاضــي وكفاءتــه فيــراد بهــا أن تكــون ممارســة العمــل 
القضائــي مقصــورة علــى مــن يكــون مؤهــلا تأهيــلا علميــا خاصــا، بالعلــم القانونــي المعمــق، 
والمعرفــة الواســعة، وذو تكويــن عملــي خــاص، قوامــه التدريــب والتأهيــل والممارســة والخبــرة، 
وأن يكــون متفــرغ لمهامــه، فضــلا عــن توافــر المكنــة الشــخصية الضروريــة كالخلــق الحســن 
والســلوك الســوّي، كذلــك فــإن مــن شــأن دعــم التكويــن المهنــي للقاضــي أن يتأكــد اســتقلال 
القضــاء، لأنــه بفضــل هــذا التكويــن ســيصبح قــادر علــى أداء وظيفتــه بالحكــم فــي المنازعــات 
طبقــا للقانــون وحــده، وبــدون هــذا التكويــن قــد لا يتحقــق الاســتقلال علــى الوجــه الصحيــح، لأن 
)١3( ســيبان جميــل مصطفــى، مبــدا اســتقلال القضاء)دراســة دســتورية مقارنــة(، رســالة ماجســتير، القانــون، جامعــة الموصــل، 

٢٠٠3، ص3٦.
)١٤( سيبان جميل مصطفى، المصدر نفسه، ص3٦.

)١٥( محمد مصطفى السيد وأخرون، مصدر سابق، ص٦٠٦.                                                                                     
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القاضــي الــذي لا يكــون لديــه معرفــة بحــدود وظيفتــه ومنــاط قضــاءه قــد لا يتمكــن مــن مواجهــة 
اي تدخــل فــي شــؤونه)١٦(.

ثانيــاً: عناصــر« مقومــات« القاضــي الطبيعــي: بعــد أن بينــا معنــى القاضــي الطبيعــي 
وتحديــد ضوابطــه، فإنــه لا يســتطيع أن ينهــض بهــذه المســؤولية، إلا إذا توفــرت فيــه عــدة 

مقومــات أو عناصــر، وهــي:
أ- استقلال القضاء:

إن اســتقلال القضــاء يعــد مــن بيــن الأمــور المهمــة التــي يقــوم عليهــا القضــاء الطبيعــي، 
فهــو يعــد العنصــر الاول بالنســبة للقضــاء الطبيعــي)١7(، وضمانــة مهمــة للمجتمــع، ومــن 
واجــب الدولــة أن تقيــم القضــاء المســتقل، إذ أن القاضــي الطبيعــي يمــارس وظيفتــه المتعلقــة 
بحمايــة الحقــوق والحريــات وتطبيــق حكــم القانــون، وهــذا الهــدف الــذي يســعى إليــه لا يمكــن 
ممارســته إذا لــم يكــن مســتقلا، إذا فالاســتقلال يعــد عنصــر مهــم مــن أجــل أن يبــرز القاضــي 
الطبيعــي دوره فــي تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن جميــع الافــراد فــي المجتمــع، فــإذا مــا فســد 
اســتقلاله ســتكون هــذه المبــادئ مجــرد نظريــة لا مجــال لتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، وكل 
فــرد فــي المجتمــع لــه  الحــق فــي اللجــوء إلــى القضــاء، لأنــه يعتبــر الحصــن المنيــع لحمايــة 
الحقــوق والحريــات، والمــلاذ الآمــن للمظلوميــن، ومــن خلالــه يتمكــن الأفــراد مــن الحصــول علــى 
الحمايــة القانونيــة الكاملــة لحقوقهــم، وتتحقــق العدالــة لهــم، كمــا أنــه يمنــع تعســف الإدارة تجــاه 
الأفــراد فــي حالــة مــا إذا كانــت هــي التــي تتولــى الفصــل فــي المنازعــات التــي تنشــئ بينهــم وبيــن 

الإدارة ومــن ثــم يحقــق الســلم المجتمعــي)١٨(.
وقــد نــص دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ٢٠٠٥ علــى اســتقلال القضــاء فــي العديــد 
مــن نصوصــه، إذ نصــت المــادة )١٩/ اولا(علــى إن)القضــاء مســتقل لا ســلطان عليــه لغيــر 
القانــون(، كمـــا نصــت المــادة)٨7( علـــى إن )الســلطة القضائيــة مســتقلة، وتتولاهــا المحاكــم 
علــى اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، وتصــدر احكامهــا وفقــا للقانــون(، أمــا المــادة التــي تليهــا فقــد 

نصــت علــى )القضــاة مســتقلون، لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون…….(.
ب- حياد القاضي:

يعــد القضــاء ميــزان للعــدل، وإن ســلامة هــذا الميــزان تقتضــي أن يكــون مجــردا مــن 
التأثــر بالمصالــح او العواطــف الشــخصية، ومبــدأ اســتقلال القضــاء قــد كفــل حمايتــه مــن 
بغيــر حكــم  تأثــره  الدولــة وذلــك لضمــان عــدم  قبــل جميــع ســلطات  مــن  الخارجــي  التأثيــر 
القانــون)١٩(، إلا أن هــذا الاســتقلال لا يكفــي لضمــان وحــدة ســلامة ميــزان العــدل مــا لــم يكــن 
حكــم القاضــي غيــر خاضــع لعوامــل التحكــم، ولهــذا يعــد الحيــاد عنصــرا مكمــلا لاســتقلالية 

)١٦( احمد نجيب قربي، مصدر سابق، ص٤٥٥_٤٥٦.
)١7( د. ماجــد نجــم عيــدان واخــرون، اســتقلال القضــاء وضماناتــه واثرهمــا فــي تعزيــز مبــدا القاضــي الطبيعــي، بحــث منشــور فــي 

مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة كركــوك، المجلــد)٦(، العــدد) ٢3 / ١(، ٢٠١7، ص٢٠.                    
)١٨( د. طلعــت يوســف خاطــر، اســتقلال القضاء)حــق الانســان فــي اللجــوء الــى قضــاء مســتقل(، ط١، دار الفكــر والقانــون للنشــر 

والتوزيع، المنصورة، ٢٠١٤، ص٢٩_3٠.                                                                             
)١٩( د. عبد القادر الشيخلي، ضمانات استقلال السلطة القضائية، بدون طبعة، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠١٩، ص٥٢.
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القضــاء، لأنــه يوكــد الثقــة فــي القضــاء مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإن القيمــة الموضوعيــة 
للقانــون تتوقــف علــى تطبيقــه المحايــد)٢٠(.

ويمكــن تعريــف حيــاد القاضــي بأنــه عــدم خضــوع القاضــي لأيــة تأثيــرات مــن الممكــن 
أن تــؤدي إلــى ميلــه لأحــد الأطــراف فــي الخصومــة القائمــة علــى حســاب الطــرف الآخــر، 
وذلــك لغــرض تحقيــق مصلحتــه الشــخصية، أو مـصـلحـــة غيــره أو محـابـــاة لاحـــد الخـصـــوم أو 
غيرهـــا مـــن الحـــالات التـــي يمـكـــن أن تـــؤدي إلـــى اخـــتلال مـــيزان الحـــق لصالح أحـــد الأطراف 
علـــى حســاب الآخـــر)٢١(، فالقاضي يجـــب أن يبقـــى غـــير متحيز وموضوعـــي، بـــحيث يفصل 
فــي المنازعــات القانونيــة وفقــا لقانــون خــال مــن تأثيــر التحيــز أو الضغــط السياســي، وأحكامــه 

يجــب أن توجههــا القوانيــن وحدهــا لا المصالــح الخاصــة أو الدوافــع الحزبيــة)٢٢(.

الفرع الثاني: المزايا التي تحققها فكرة القاضي الطبيعي لمنازعات الجنسية:
المزايــا التــي تحققهــا فكــرة القاضــي الطبيعــي بشــأن منازعــات الجنســية عديــدة، وتشــمل 
بمســائل  المختصــة  الإدارة  اعمــال  علــى  والرقابــة  الانتهــاك،  مــن  المشــروعية  مبــدأ  حمايــة 
الجنســية، وإكمــال النقــص التشــريعي الحاصــل فــي قانــون الجنســية العراقيــة النافــذ رقــم )٢٦( 
لســنة ٢٠٠٦، وتحقيــق التــوازن بيــن طرفــي النــزاع، وغيرهــا مــن المزايــا، وهــذا مــا ســنوضحه 

بالآتــي:-
أولًا: حماية مبدأ المشروعية:

تتبــع أهميــة القضــاء الإداري باعتبــاره القضــاء الطبيعــي الــذي يختــص بتســوية منازعــات 
الجنســية مــن أهميــة القضــاء بصفــة عامــة، ففــي ظــل الدولــة القانونيــة التــي تخضــع فيهــا 
تصرفات الحكام والمحكومين على حد ســواء لأحكام القانون، فإنه لا يجوز لها ممارســة أي 
نشــاط ســواء كان عامــا أو خاصــا، إلا وفقــا للقانــون، وبمقتضــى الأوضــاع والشــروط المقــررة 
لذلــك، وهــو مــا يقصــد بــه مبــدأ المشــروعية، ولكــي يكــون هنــاك مــن الضمانــات التــي تمنــع 
انتهــاك هــذا المبــدأ مــن خــلال إتيــان أي عمــل مخالــف، فإنــه يقتضــي أن يعهــد بالرقابــة عليــه 

والســهر علــى حمايتــه لجهــات قضائيــة مســتقلة ومحايــدة ونزيهــة)٢3(.
ومــن خــلال العمــل بمبــدأ تــدرج القواعــد القانونيــة تتحقــق هــذه الرقابــة، وبالتالــي فــإن 
على القاضي الإداري أن يتولـى إلغاء أي عمل قانونـي صـادر مـن الإدارة يتعارض مـع هـذا 
المـــبدأ أو يشكل خروجا عليـــه مـــن خـــلال الوسائل القانونية المتاحة أو أن يمتنع عن تطبيق 
النصــوص القانونيــة المخالفــة لــه)٢٤(، فــإذا مــا أصــدرت الإدارة المختصــة بمســائل الجنســية 

)٢٠( د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص3٦٩.
)٢١( د. اســماعيل صعصــاع البديــري وصفــاء عبــدالله صاحــب، مضمــون مبــدأ حيــاد القاضــي الإداري، بحــث منشــور فــي مجلــة 

الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد)١(، العــدد)١/ ٤٨(، ٢٠٢١، ص3٩                                               
)٢٢( د. عبد القادر الشيخلي، مصدر سابق، ص٥١                         

)٢3( د. حســني درويـــش عبــد الحميــد، النظـــرية العـــامة للقـــرارات الاداريــة) دراســـة مقـــارنة فــــي التــــشريع والفقــه والقـــضاء الفـــرنسي 
والمـــصري والكويتــي(، ك١، ط١، منشــورات معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة، الكويــت،٢٠٢٠، ص١٦.

)٢٤( احمــد عبــد الحســيب السنتريســي، دور قاضــي الإلغــاء فــي الموازنــة بيــن مبــدأ المشــروعية ومبــدأ الامــن القانونــي) دراســة 
مقارنــة(، ط١، دار الفكــر الجامعــي، الاســكندرية، ٢٠١٨، ص١٥.                                         
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قــرارا بالامتنــاع عــن منــح الجنســية لمــن يطلبهــا بشــكل مخالــف لقانــون الجنســية، فهنــا يظهــر 
دور القاضــي الإداري باعتبــاره القاضــي المختــص بحمايــة مبــدأ المشــروعية ويلغــي هــذا القــرار 
ومـــن ثــم يعيــد الحــق إلــى صاحبــه، أمــا إذا صــدرت تعليمــات مــن الإدارة المختصــة بمســائل 
الجنســية أو صــدر قانــون مــن الســلطة التشــريعية يتعلــق بالجنســية بشــكل مخالــف لنــص 
المــادة)١٨( مــن دســتور جمهوريــة العــرق لســنة ٢٠٠٥، فــإن دور القاضــي الإداري هنــا يتمثــل 

بالامتنــاع عــن تطبيقهــا لكونهــا غيــر مشــروعة.
ثانياً: الرقابة على اعمال الإدارة المختصة بمسائل الجنسية:

كمــا أشــرنا ســابقا إلــى أن المشــرع العراقــي« الدســتوري والعــادي«، قــد منــح الجنســية 
أهميــة كبيــرة، كونهــا تعــد مــن اهــم حقــوق الإنســان، وهــذا يتضــح مــن خــلال نــص المــادة)١٨( 
مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ٢٠٠٥، والتــي أشــارت وبشــكل مفصــل إلــى حــق المواطــن 
العراقــي بالجنســية، وهــذا الأمــر يقتضــي أن توجــد جهــة قضائيــة تتولــى حمايــة هــذا الحــق مــن 
تعســف الإدارة، وتتمثــل القضــاء الإداري لأداء هــذه المهمــة، علــى اعتبــار أن الاختصــاص 
بالرقابــة علــى تصرفــات الســلطة التنفيذيــة هــو اختصــاص طبيعــي للقضــاء الإداري، والــذي 

انشــى اساســا بقصــد نظــر المنازعــات الإداريــة)٢٥(.       
وبالنظــر لمــا تتمتــع بــه الجهــة الإداريــة المختصــة بمســائل الجنســية مــن ســلطة مقيــدة 
وتقديريــة بخصــوص تطبيــق قانــون الجنســية العراقيــة النافــذ، فــإن أي قــرار إداري يصــدر منهــا 
بشــكل يتعــارض مــع أحكامــه، فــإن القاضــي الإداري ســيتصدى لــه، ويقضــي بإلغائــه لعــدم 

مشــروعيته)٢٦(.
ثالثاً: العمل على اكمال النقص التشريعي الحاصل في قانون الجنسية العراقية:

إن القاضي الإداري بحكم وظيفته ورسالته فإنه يلتزم بالفصل في ما يدعيه كل طرف 
مــن أطــراف المنازعــة المتعلقــة بالجنســية، بمــا يكشــف عــن وجــه الحــق فيهــا، وذلــك لا يتأتــى لــه 
إلا مــن خــلال تطبيــق حكــم القانــون علــى هــذه المنازعــة، لكــن النقــص التشــريعي الحاصــل فــي 
نصوص قانون الجنسية أو قصورها عن الوفاء بالحلول اللازمة للفصل في المنازعة وإظهار 
الحق فيها نتيجة لعدم كفايتها، فإن واجب القاضي الإداري هنا ودوره للفصل في هذه المنازعة                                                                                                    
يقتضــي منــه أن يعمــد إلــى تكملــة النقــص التشــريعي الحاصــل وذلــك مــن خــلال اللجــوء إلــى 
النصــوص القانونيــة فــي التشــريعات الأخــرى أو أحــكام القضــاء أو المبــادئ العامــة القانــون، 

بمــا يتلائــم وطبيعــة المنازعة)٢7(.

)٢٥( د. ســراج الديــن شــوكت خيــر الله، الاختصــاص النوعــي لمحكمــة القضــاء الإداري فــي العــراق) دراســة مقارنــة(، ط١، مكتبــة 
القانــون المقــارن، بغــداد، ٢٠١٩، ص٢٩٦.                                                          

)٢٦( د. مــازن ليلــو راضــي، اختصــاص القضــاء الإداري فــي نظــر منازعــات الجنســية) دراســة مقارنــة(، بحــث منشــور فــي مجلــة 
بيــت الحكمــة للدراســات القانونيــة، بغــداد، العــدد)٢7(، ٢٠١١، ص٥١.          

)٢7( عبــد المجيــد احمــد المقنــن، النقــص التشــريعي وســلطات القاضــي الإداري فــي مواجهتــه، بحــث تــم تقديمــه فــي الملتقــى العلمــي     
الثانــي للاتحــاد العربــي للقضــاء الإداري، مجلــس الدولــة، مصــر، ٢٠١7، ص٥_٦.
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المطلــب الثانــي: الأســاس القانونــي لاختصــاص القضــاء الإداري بتســوية منازعــات 
الجنســية

بمــا إن العــراق يعتبــر مــن دول القضــاء المــزدوج الــذي يمنــح الاختصــاص بتســوية 
يتفــق  والتــي  الإداريــة  المحاكــم  إلــى  فيهــا  طرفــا  الإدارة  تكــون  التــي  الإداريــة  المنازعــات 
اختصاصهــا مــع طبيعــة هــذه المنازعــات وبضمنهــا منازعــات الجنســية، لذلــك يقتضــي الأمــر 
أن نبيــن الأســاس القانونــي لهــذا الاختصــاص والــذي يقصــد بــه مصــدر منــح القضــاء الإداري 
اختصــاص الرقابــة علــى اعمــال الإدارة المختصــة بالجنســية، مــن خــلال الفرعيــن التالييــن: -

الفــرع الأول: النصــوص الدســتورية المؤسســة لإختصــاص القضــاء الإداري بتســوية 
منازعــات الجنســية

إن مصــدر منــح القضــاء الإداري الاختصــاص بتســوية منازعــات الجنســية يجــد أساســه 
فــي الكثيــر مــن المبــادئ الدســتورية، والتــي مــن اهمهــا مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وحــق 

التقاضــي، والتــي ســنبينها وفقــا للآتــي:-   
أولًا: مبدأ الفصل بين السلطات)22):

يعــد مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات مــن المبــادئ الدســتورية المهمــة، وذلــك لأنــه يــؤدي 
إلـــى ضمـــان حماية مبدأ المشـــروعية ويصـــون الـحريـــات، فقد أثبت فـــاعليته فـــي ميدان حماية 
حقــوق وحريــات الأفــراد بشــكل عـــام والحـــق فـــي الجنســـية علـــى نحـــو خــاص، وهـــذا يمثــل أحـــد 
أهـــداف المشــرع الدســتورية، وذلــك مــن خــلال احاطتهــا بســور منيــع ضــد أي تدخــل للســلطات 
العامــة فيهــا، ســواء كان ذلــك بســنّ تشــريع يخالــف المبــدأ مــن قبــل الســلطة التشــريعية أو 

محاولــة الســلطة التنفيذيــة الاســتئثار بســلطات غيرهــا والهيمنــة عليهــا)٢٩(.
ــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة بيــن  ويــراد بهــذا المبــدأ أن يتــم توزيــع وظائــف الدول
هيئــات متعــددة ومتســاوية تســتقل كل منهــا بمباشــرة الوظيفــة المخصصــة لهــا، ولا يجــوز لهــا 
أن تخــرج عــن النطــاق المحــدد لهــا، وتعتــدي علــى اختصاصــات الســلطات الأخــرى، والغــرض 
مــن أعمــال هــذا المبــدأ هــو منــع الاســتبداد والتعســف، وذلــك فــي حالــة إذا مــا تركــزت جميــع 
هــذه الســلطات بيــد هيئــة واحــدة فتســيئ اســتعمالها، ومــن ثــم تحــول دون حصــول الأفــراد 
علــى حقوقهــم)3٠(، وبالتالــي يمكــن القــول إن وظائــف الدولــة تباشــر مــن قبــل ثــلاث ســلطات، 
فهنــاك ســلطة تختــص بتشــريع القوانيــن وهــي الســلطة التشــريعية، وأخــرى تتولــى تنفيــذ هــذه 
القوانيــن وهــي الســلطة التنفيذيــة، وســلطة ثالثــة تقــوم بتســوية المنازعــات التــي تحــدث بيــن 
الأفــراد او بينهــم وبيــن الدولــة وهــي الســلطة القضائيــة، وإذا مــا حاولــت إحــدى هــذه الســلطات 
مخالفــة الدســتور، فيجــب علــى الســلطات الأخــرى وقــف هــذا الانحــراف أو المخالفــة، لأنــه 
)٢٨( اشــارة الدســتور العراقــي لســنة ٢٠٠٥إلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات واســتقلال القضــاء فــي المــادة) ١٩/ اولا( والمــادة)٤7( 

منه.
)٢٩( د. إدريــس حســن محمــد، مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ودوره فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، بحــث منشــور فــي مجلــة 

جامعــة تكريــت للعلــوم الإنســانية، المجلــد)١٥(، العــدد)٤(، ٢٠٠٨، ص٢٥٦.
)3٠( هشــام جليــل الزبيــدي، مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وعلاقتــه باســتقلال القضــاء) دراســة مقارنــة(،ط١، المركــز القومــي 

ص3١_3٢.  ،٢٠٢٠ القاهــرة،  القانونيــة،  للإصــدارات 
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يشــكل اعتــداء علــى النظــام القانونــي للدولــة والــذي تســتمد كل الســلطات شــرعيتها منــه)3١(.                             
وهــذا الفصــل بيــن الســلطات ليــس فصــلا مطلقــا وإلا أصبحــت كل ســلطة« دولــة داخــل دولــة«، 
وإنما الفصل الـمـقصـود هـو الفـصـل الـنسـبي والـمـرن، الـذي يـقـوم عـلـى التعـاون والـتـوازن بين 
الســـلطات إضـــافة إلـــى الـرقابـــة المتبادلــة بينهــا)3٢(، إذ يكــون نظــام الحكــم قائمــا علــى اســاس 
أن الســلطة تَحــد أو توقــف الســلطة، فيــؤدي ذلــك إلــى صيانــة حقــوق الأفــراد واحتــرام القوانيــن 
وضمان تنفيذها، الأمر الذي يتفق مع مبدأ الفصل بين الســـلطات، والـــذي يـهـــدف إلـــى تحـــقيق 

التــوازن والتعـــاون بينهـــا، وتـوفـيـــر الحيــاد لـكـــل واحـــد منهـــا فـــي مجــال اختصاصــه)33(.
يتمثــل دور الســلطة القضائيــة بفــض المنازعــات التــي تعــرض عليهــا تطبيقــا للنظــام 
وحمايــة للحقــوق والحريــات العامــة والفرديــة، فهــي تعتبــر الحامــي لحقــوق المجتمــع والأفــراد 
وحرياتهــم، وهــي التــي تعطــي للقانــون فاعليتــه والزامــه، إذ بغيــر هــذه الســلطة لا يعــدوا القانــون 
أن يكون ســوى قواعد نظرية لا يوجد لها صفة الإلزامية الامرة، لذلك تحرص الدســاتير على 
أن تكــون هــذه الســلطة مســتقلة ومحايــدة فــي عملهــا، لكونهــا تعتبــر الحامــي لحقــوق وحريــات 

الأفــراد مــن انتهــاكات الغيــر التــي قــد يتعرضــون لهــا)3٤(.
وكمــا هــو معلــوم إن الــدول ذات النظــام القضائــي المــزدوج تمنــح الاختصــاص بتســوية 
المنازعات الإدارية التـــي تـقـــوم بين والأفـــراد والإدارة عندمـــا تـــكون صاحـــبة سـلطـــة عـامـــة)3٥(، 
وتتمتــع بـامـــتيازات لا يتمتـــع بـــها الأفـــراد، ويطبــق عليهــا القضــاء الإداري قواعــد القانــون العــام 
باعتبــاره القضــاء الطبيعــي لهــا، ورقابــة القضــاء الإداري بنــاءا علــى هــذا النظــام تتمثــل فــي 
رقابتــه علــى احتــرام مبــدأ المشــروعية وحمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد مــن تعســف الإدارة عندمــا 

تســتعمل ســلطاتها التــي منحهــا إياهــا القانــون)3٦(.
ويســتند نظــام القضــاء المــزدوج بالأســاس علــى نظــام الفصــل بيــن الســلطات، ومــن 
مقتضــاه منــع القضاءالعــادي مــن نظــر المنازعــات التــي تكــون الإدارة طرفــا فيهــا، وهــو مــا وفــر 
للقضــاء الإداري الكثيــر مــن الاســتقلال والخصوصيــة يناســب وظيفتــه فــي الفصــل بالمنازعــات 

الإداريــة وأنشــأ قواعــد القانــون الإداري التــي تتميــز عــن قواعــد القانــون الخــاص)37(.
ومــن جانــب آخــر يســتقل القضــاء الإداري تجــاه كل مــن القضــاء العــادي والإدارة، أمــا 
اســتقلاله تجــاه القضــاء العــادي فيتمثــل فــي إن لــكل مــن جهتــي القضــاء رجالهــا ومحاكمهــا 
واختصاصاتهــا، فتخضــع المحاكــم العاديــة لرقابــة محكمــة التمييــز الاتحاديــة التــي توجــد علــى 
قمــة القضــاء العــادي، فــي حيــن إن المحاكــم الإداريــة تخضــع لرقابــة مجلــس الدولــة الــذي يقــف 

)3١( د. حميد حنون، حقوق الانسان، ط١، مكتبة السنهوري، بغداد، سنة ٢٠١٥، ص٢٤١_٢٤٢.                          
)3٢( د. عبد القادر الشيخلي، مصدر سابق، ص١3.

)33( د. محمــود عبــد علــي الزبيــدي، دور القاضــي الإداري فــي تحقيــق التــوازن بيــن ســلطة الإدارة وحقــوق المتقاضيــن فــي 
بغــداد، ٢٠٢١، ص٥3٠.                              المســلة،  دار  الاداريــة) دراســة مقارنــة(، ط١،  المرافعــات 

)3٤( د. عبد القادر الشيخلي، مصدر سابق، ص3٢.
)3٥( د. محمد علي جواد ود. نجيب خلف الجبوري، القضاء الإداري، ط٦، مكتبة يادكار، السليمانية، ٢٠١٦، ص٦٢.        

)3٦( د. مازن ليلو راضي، اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجنسية) دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص٤٦.
)37( د. مازن ليلو  راضي، اصول القضاء الإداري، ط٤، دار المسلة، بغداد، ٢٠١7 ، ص٨٠.
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علــى رأس القضــاء الإداري)3٨(، ويســتقل عــن الإدارة اســتنادا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، 
فــالإدارة وجــه مــن وجــوه الســلطة التنفيذيــة أمــا القضــاء الإداري فيعتبــر وجــه مــن وجــوه الســلطة 
القضائيــة، وكل منهــم لــه أشــخاصه وتخصصاتــه المختلفــة عــن الاخــر)3٩(، وهــذا مــا بينتــه 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا عندمــا طعــن وزيــر العــدل بقانــون مجلــس الدولــة رقــم)١7( لســنة 
٢٠١7 الــذي شــرعه مجلــس النــواب، فذهبــت المحكمــة إلــى أن مجلــس الدولــة لا يمكــن اعتبــاره 
ضمــن تشــكيلات الســلطة القضائيــة الاتحاديــة نظــرا لاختــلاف مهامــه واختصاصاتــه عنهــا، 
إلا أن عــدم ربطــه بهــا لا يمــس جوهــر الموضــوع، فهــي مســألة تنظيميــة، وبالتالــي فــإن اعتبــار 
مجلــس الدولــة جهــة مســتقلة لا يتعــارض مــع أحــكام الدســتور التــي منحــت الســلطة التشــريعية 
اختصــاص أنشــأ الهيئــات بقانــون يصــدر منهــا، كمــا أنــه لا يمكــن ربطــه بالســلطة التنفيذيــة 
وذلــك مــن أجــل ضمــان حيــاده واســتقلاليته عندمــا يتصــدى قضــاؤه الإداري للقــرارات والأوامــر 

الإداريــة التــي تصدرهــا هــذه الســلطة)٤٠(.
ثانياً: حق التقاضي:

إن حــق الانســان فــي اللجــوء إلــى القضــاء مكفــول فــي دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 
)٤١(٢٠٠٥، فهــو يعــد مــن الحقــوق اللصيقــة بالإنســان، وبدونــه لا يمكــن للأفــراد أن يحافظــوا 

علــى حقوقهــم أو أن يــردوا مــا يقــع عليهــم مــن اعتــداء، بغــض النظــر عــن مصــدره ســواء كان 
من قبل الأفراد أو السلطة العامة، وبالتالـي فلا يجوز أن يوجـد نص فـي الدسـتور أو القانون 
أو التشريـــع الفـرعـــي يحظــر هــذا الحـــق، وإلا عُــدَّ ذلــك نــص غيــر دســتوري لتعارضــه مــع مــا 

نــص عليــه الدســتور باعتبــاره القاعــدة الأعلــى فــي ســلم التــدرج القانونــي)٤٢(.
يــراد بهــذا الحــق فــي مجــال القضــاء الإداري الوســيلة القانونيــة المخولــة لــكل مــن لــه 
مصلحــة ومشــروعة وحالــة وممكنــة ومعلومــة أن يطلــب الحمايــة القضائيــة أمــام القاضــي 
الإداري« قاضيــه الطبيعــي«، متــى تــم أو خشــى مــن المســاس بمصلحتــه المحميــة قانونــا)٤3(، 
وهــو بذلــك يكــون لــه ثلاثــة عناصــر، الأول هــو المتقاضــي صاحــب الحــق، والآخــر هــو الحــق 
محــل الاعتــداء أو المصلحــة التــي تــم المســاس بهــا، والعنصــر الثالــث هــو القضــاء أي الجهــة 
صاحبــة الاختصــاص بالفصــل فــي النــزاع وهــي القضــاء الإداري« القضــاء الطبيعــي«)٤٤(، 
وبالتالــي فــلا يجــوز حرمــان أي فــرد مــن حقــه فــي اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بحمايــة حــق 

)3٨( د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، ط١، مكتبة السنهوري، بغداد،٢٠١٥، ص٩٩.
النجــف  القانونيــة،  الســلام  دار  مكتبــة  ط٤،  الإداري،  القضــاء  عبيــد،  عاجــل  عدنــان  ود.  مهــدي  فيصــل  غــازي  د.   )3٩(

ص١٥٥.                                                               الاشــرف،٢٠٢٠، 
)٤٠( ينظــر فــي ذلــك قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا المرقــم ٨٥/ اتحاديــة/ ٢٠١7، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي الرســمي 

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpللمحكمــة الاتحاديــة العليــا عبــر الرابــط الالكترونــي:
تاريخ الزيارة: ١٦/ ٤/ ٢٠٢٢، وقت الزيارة: ٠٠: ٩مساء.

)٤١( ينظر في ذلك نص المادة)١٩/ثالثا( من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥.
)٤٢( حســين علــي قاســم، حــق التقاضــي فــي دعــاوى القضــاء الإداري، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، جامعــة 

ديالــى،٢٠٢٢، ص١١.  
)٤3( د. عليــا غــازي موســى، ممارســة حــق التقاضــي فــي الدعــوى الإداريــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، بحــث منشــور فــي مجلــة 

المعهــد، العــدد)7(،٢٠٢١، ص٨7.                                     
)٤٤( كريم خميس خصباك، حق التقاضي في الدعوى الجزائية، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،٢٠٠٨، ٥٨.

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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ــون الجنســية النافــذ، مـــن  أو مصلحــة تــم الاعتــداء عليهــا، كمــا كان يحــدث قبــل صــدور قانـ
حرمـان الأفـراد مـن اللـجوء إلـى القضـاء لحمايـة حقهـم فـي الـجنسية مـن اعتداء الإدارة، حيث 

كانــت قــرارات الإدارة تعتبــر مــن أعمــال الســيادة)٤٥(.
إن حـــق التقاضـــي يســـتند عـلـــى عـــدد مـــن المبــادئ تعـــد الـدعائـــم الأسـاســـية التـــي يقـــوم 
عليهــا، ومــن خــلال تقريرهــا والتمســك بقيمهــا يتمكــن القاضــي مــن أن يــؤدي الــدور الــذي 
أســند إليــه بــكل أمانــة، وذلــك فــي ضــوء حريــة إرادتــه باتخــاذ القــرار القضائــي المناســب الــذي 
يــراه ملائمــا فــي كل دعــوى يتــم عرضهــا عليــه، وهــذه الدعائــم أو المرتكــزات هــي مــن بيــن 
ضوابــط كفالــة حــق التقاضــي وضمانــة لجميــع الأشــخاص، ومــن ثــم تكــون الضمانــة لتحقيــق 
العدالــة، لــذا مــن الواجــب علــى المشــرع أن يراعــي هــذه المبــادئ والاســس)٤٦(، والتــي مــن أهمهــا 
مـــبدأ ســـيادة القانـــون ومبــدأ المســاواة أمــام القانــون ومبــدأ تعــدد درجــات التقاضــي وغيرهــا مــن 

المبــادئ)٤7(. 

ــي: النصــوص التشــريعية المؤسســة لإختصــاص القضــاء الإداري بتســوية  الفــرع الثان
منازعــات الجنســية 

أَســند المشــرع العراقي للقضاء الإداري اختصاص تســوية منازعات الجنســية بنصوص 
صريحــة، باعتبارهــا منازعــات إداريــة داخلــة فــي ولايــة القضــاء الإداري العراقــي علــى اعتبــار 
إنــه الجهــة التــي لهــا الاختصــاص العــام بنظرهــا، الأمــر الــذي يقتضــي منــا أن نبيــن الأســاس 
الــذي يســتند إليــه القضــاء الإداري فــي العــراق بتســوية هــذه المنازعــات، وعلــى النحــو الاتــي:                                                                                                                                    

أولًا: اســاس اختصــاص القضــاء الإداري بتســوية منازعــات الجنســية فــي قانــون مجلــس 
الدولــة العراقي:

إن النظــام التشــريعي فــي العــراق لا يــكاد يخلــو مــن الإشــارة إلــى اختصــاص القضــاء 
رقــم)٢٦(  النافــذ  العراقيــة  الجنســية  قانــون  تنفيــذ  عــن  الناشــئة  المنازعــات  بتســوية  الإداري 
لســنة٢٠٠٦، وهنــا نشــير إلــى مــا جــاء بــه قانــون مجلــس الدولــة الاتحــادي رقــم)١7( لســنة 

٢٠١7، وقانــون مجلــس شــورى إقليــم كوردســتان رقــم)١٤( لســنة٢٠٠٨:- 
أ- اساس اختصاص القضاء الإداري في قانون مجلس الدولة العراقي الاتحادي: 

بصــدور القانــون رقــم)١٠٦( لســنة ١٩٨٩ قانــون التعديــل الثانــي لقانــون مجلــس شــورى 
إلــى  إداريــا مســتقلا  العــراق قضــاء  فــي  مــرة  انشــاء لأول  لســنة ١٩7٩،  الدولــة رقــم)٦٥( 
جانــب القضــاء العــادي، وبــات العــراق مــن دول القضــاء المــزدوج بعــد أن كان يتبــع القضــاء 
)٤٥( ينظــر فــي ذلــك قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل الصــادر بتاريــخ ١٥ / ٤ / ١٩7٥ والــذي نــص علــى ) ١_ تمتنــع المحاكــم 
مــن النظــر فــي الدعــاوى الناشــئة عــن تطبيــق احــكام قانــون الجنســية العراقيــة،...........(. منشــور علــى الموقــع الالكترونــي 

https://iraqld.hjc.iq/identity_search.aspxالرســمي لقاعــدة التشــريعات العراقيــة عبــر الرابــط الالكترونــي:
تاريخ الزيارة: 3٠ / ١ / ٢٠٢٢، وقت الزيارة: ٠٠: ٩صباحا.

)٤٦( د. عليا غازي موسى، مصدر سابق، ص٨٩.                                                                       
)٤7( الاســتاذة مجــادي نعيمــة، الحــق فــي التقاضــي أمــام المحاكــم والمجالــس الدســتورية) دراســة مقارنــة(، ط١، المركــز القومــي 

للإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، ٢٠١٩، ص٥7-٥٨                                           

https://iraqld.hjc.iq/identity_search.aspx
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الموحــد، وبصــدور قانــون التعديــل الخامــس لمجلــس الدولــة رقــم)١7( لســنة ٢٠١3، أعيــد 
تنظيــم المجلــس جوهريــا)٤٨(، ثــم تعــزز اســتقلاله بصــدور قانــون مجلــس الدولــة رقــم)7١( 
لســنة٢٠١7)٤٩(، وعلــى الرغــم مــن هــذا التطــور الــذي طــرأ علــى قانــون مجلــس الدولــة، إلا 
أنــه لــم ينــص علــى اغلــب المنازعــات الإداريــة، ومنهــا المتعلقــة بالجنســية، علــى الرغــم مــن 
إن منازعــات الجنســية تعتبــر منازعــات إداريــة، ممــا يدخلهــا حتمــا فــي ولايــة القضــاء الإداري 
باعتبارهــا رابطــة مــن روابــط القانــون العــام)٥٠(، ونتيجــة لعــدم النــص عليهــا فــي قانــون مجلــس 
الدولــة، حــدث اختــلاف بيــن الفقهــاء حــول مــدى اختصــاص القضــاء الإداري بنظــر هــذه 
المنازعــات، لذلــك ندعــو المشــرع العراقـــي إلـــى النــص عليهــا فـــي قانــون مجـــلس الدولــة لكــي 
يقطــع الشــك حـــول اختصــاص القضــاء الإداري بجميــع صــور منازعــات الجنســية، ويزيــل 
التعــارض الحاصــل مــا بيــن اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري المنصــوص عليــه فــي قانــون 

المجلــس، وطبيعــة منازعــات الجنســية، كمــا فعلــت بعــض الــدول العربيــة)٥١(.
ب- اساس اختصاص القضاء الإداري في قانون مجلس شورى إقليم كردستان:

بالرجــوع إلــى موقــف المشــرع فــي قانــون مجلــس شــورى الإقليــم نلاحــظ أنــه كان أكثــر 
تطــورا وانســجاما مــع طبيعــة منازعــة الجنســية واختصــاص القضــاء الإداري بنظرهــا، فوفقــا 
لقانــون مجلــس شــورى الإقليــم تــم منــح الاختصــاص بنظــر منازعــات الجنســية إلــى المحكمــة 
الإداريــة فــي الإقليــم)٥٢(، وهــذا الأمــر يتماشــى مــع مــا ذكــره المشــرع العراقــي فــي قانــون الجنســية 
النافــذ الــذي منــح الاختصــاص إلــى القضــاء الإداري بتســوية منازعــات الجنســية)٥3(، لكــن علــى 
الرغــم مــن ذلــك فــإن قــرارات المحكمــة الإداريــة فــي الإقليــم يتــم الطعــن بهــا أمــام الهيئــة العامــة 
لمجلــس شــورى الإقليــم وذلــك خــلال«3٠« يومــا مــن اليــوم التالــي للتبليــغ أو اعتبــاره مبلغــا)٥٤(، 
فــي حيــن إن قانــون الجنســية قــد منــح الاختصــاص فــي نظــر الطعــون بالقــرارات الصــادرة 
عــن المحاكــم الإداريــة فــي العــراق إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا، وبالتالــي ســيكون هنــاك 
تعــارض مــا بيــن قانــون مجلــس شــورى الإقليــم والقانــون الاتحــادي بخصــوص دعــاوى الجنســية، 
والســؤال الــذي يثــار هنــا هــل يتــم الطعــن بقــرارات المحكمــة الإداريــة فــي الإقليــم أمــام جهتهــا 
الطبيعيــة وهــي الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الإقليــم« خصوصــا وإن مســائل الجنســية تعتبــر 
مــن الاختصاصــات الحصريــة الســلطات الاتحاديــة«)٥٥(، أم يتــم الطعــن بهــا أمــام المحكمــة 

الإداريــة العليــا؟ 
)٤٨( د. مازن ليلو راضي، اصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص١٠١.

)٤٩( ينظر في ذلك نص المادة )١( من قانون مجلس الدولة رقم)7١( لسنة ٢٠١7.
)٥٠( د. مازن راضي ليلو، اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجنسية) دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص٤7.     
)٥١( ينظــر فــي ذلــك المــادة)١٠/ ســابعا( مــن قانــون مجلــس الدولــة المصــري رقــم)٤7( لســنة ١٩7٢، والمــادة)١/٨/ ي( مــن 

قانــون مجلــس الدولــة الســوري رقــم)3٢( لســنة ٢٠١٩.                                                  
)٥٢( ينظر في ذلك نص المادة) ١3 / رابعا( من قانون مجلس شورى إقليم كردستان رقم)١٤( لسنة ٢٠٠٨.                                     
)٥3( ده شــتى صديــق محمــد، القضــاء الإداري وتنــازع اختصاصاتــه مــع القضــاء العــادي) دراســة تحليليــة مقارنــة(، ط١، المركــز 

القومــي للإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، ٢٠١٦، ص١٠٥.                             
)٥٤( ينظر في ذلك نص المادة)١٨( من قانون مجلس شورى إقليم كردستان رقم)١٤( لسنة ٢٠٠٨.   

)٥٥( ينظر في ذلك نص المادة)١١٠/خامسا( من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥.
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هنــاك رأي فــي الفقــه الإداري العراقــي يذهــب إلــى اعتبــار إن الاختصــاص ينعقــد إلــى 
المحكمــة الإداريــة فــي الإقليــم بنظــر منازعــات الجنســية بصفتهــا محكمــة أول درجــة، اســتنادا 
إلــى المــادة)١٩( مــن قانــون الجنســية العراقيــة النافــذ، أمــا المحكمــة الإداريــة العليــا فهــي 
المختصــة بالطعــن بقــرارات المحكمــة الإداريــة فــي الإقليــم بصفتهــا محكمــة تمييــز)٥٦(، عـلـــى 
اعتبــار إن قانــون الجنســـية العراقيــة هــو قانــون اتحــادي وبالتالــي يســمو عـلـــى قانــون مجـــلس 
شـــورى الإقليم)٥7(، وهذا يتفق مع النص الدســتوري الذي ورد فيه بأن تنظيم مســائل الجنســية 
يكــون حصــرا للســلطات الاتحاديــة)٥٨(، ونحــن نــرى أن يتــم إجــراء تعديــل فــي قانــون مجلــس 
شــورى إقليــم كردســتان بخصــوص نظــر منازعــات الجنســية مــن قبــل المحكمــة الإداريــة فــي 
الإقليــم لأن بقــاء النــص علــى حالــه يجعــل مــن اختصــاص المحكمــة بنظــر هــذه المنازعــات 
معطــل فــي الوقــت الحالــي، لذلــك نقتــرح أن تضــاف فقــرة أخــرى إلــى نــص المــادة)١٨( تتضمــن 
إحالــة الطعــون المتعلقــة بقــرارات الجنســية الصــادرة مــن المحكمــة الإداريــة فــي الإقليــم بعــد أن 
تتأكــد مــن توفــر الشــروط الشــكلية اللازمــة فــي الطلــب وإحالتهــا إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا 

الاتحاديــة.
ــاً: اســاس اختصــاص القضــاء الإداري بتســوية منازعــات الجنســية فــي قانــون  ثاني

ــة النافــذ: الجنســية العراقي
منــح قانــون الجنســية العراقيــة النافــذ القضــاء الإداري العراقــي الاختصــاص بتســوية 
منازعــات الجنســية بعــد أن كانــت تعتبــر مــن أعمــال الســيادة، وبذلــك أصبــح القضــاء الإداري 
هــو صاحــب الولايــة العامــة بنظــر هــذه المنازعــات، إذ نصــت المــادة)١٩( منــه على:)تختــص 
المحاكــم الإداريــة فــي الدعــاوى الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون(، وقــد أثــار نــص هــذه 
المــادة الخــلاف بيــن الفقهــاء فــي العــراق، والــذي يمكــن أن نرجعــه إلــى أمريــن: الأول يتعلــق 
بتســمية المحاكــم الإداريــة)٥٩(، إذ إن هــذه المحاكــم أنشــأت بالقانــون رقــم)١٤٠( لســنة ١٩77، 
والغيــت بالقانــون رقــم)١3١( لســنة ١٩٨٠، ولا يمكــن اعتبــار هــذه المحاكــم شــكلا مــن أشــكال 
القضــاء الإداري)٦٠(، وعلــى الرغــم مــن الإجمــاع الفقهــي علــى أن المشــرع العراقــي قــد أخطــأ 
فــي صياغــة النــص وإن المقصــود بهــذه المحاكــم هــي محكمــة القضــاء الإداري)٦١(، إلا أننــا 

نــرى إن المشــرع العراقــي قــد جانــب الصــواب فــي هــذه التســمية للأســباب الآتيــة:-
)٥٦( د. مازن ليلو راضي، اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجنسية) دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص٤٩

)٥7( د. حيــدر ادهــم الطائــي، احــكام جنســية الشــخص الطبيعــي والمعنــوي فــي التشــريعات العراقيــة، ط١، مكتبــة الســنهوري، 
بغــداد، ٢٠١٦، ص٢3٥.

)٥٨( ده شتى صديق محمد، مصدر سابق، ص١٠٥.                                                                      
)٥٩( د. عبــاس العبــودي، شــرح أحــكام قانــون الجنســية العراقيــة رقــم)٢٦( لســنة ٢٠٠٦ والموطــن ومركــز الاجانــب) دراســة مقارنــة 

فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص(، ط١، مكتبــة الســنهوري، بغــداد، ٢٠١٥، ص١٨١.                                            
)٦٠( اوهــام علــي حبيــب، الاختصــاص القضائــي بنظــر المنازعــات الإداريــة فــي العــراق، بــدون طبعــة، مكتبــة القانــون والقضــاء، 

بغــداد،  ٢٠١٥، ص٥٢.
)٦١( د. عماد خلف الدهام ود. طلعت جياد لجي الحديدي، شــرح احكام قانون الجنســية » دراســة مقارنة«، ط١، منشــورات زين 
الحقوقيــة، بيــروت، ٢٠١٦، ص٢3٥. ود ايــاد مطشــر صيهــود، اســس القانــون الدولــي الخــاص، بــدون طبعــة، مكتبــة الســنهوري، 
بغــداد، ٢٠١7، ص١٢3. ود. محمــد جــلال المــرزوي، القانــون الدولــي الخــاص فــي الجنســية والموطــن ومركــز الاجانــب )دراســة 
للنظريــة العامــة فــي ضــوء شــرح أحــكام قانــون الجنســية العراقــي رقــم )٢٦( لســنة ٢٠٠٦ وقانــون إقامــة الاجانــب رقــم )7٦( لســنة 

٢٠١7(، ط١، مكتبــة يــادكار، الســليمانية، ٢٠١٨، ص١١٤.  
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أ- حســب قانــون مجلــس الدولــة فإنــه بالإمــكان تشــكيل أكثــر مــن محكمــة للقضــاء 
الإداري فــي العــراق)٦٢(، وبالتالــي ســتكون لدينــا أكثــر مــن محكمــة درجــة أولــى.

ب- بـالإمكـــان اعـــتبار المحـكـــمة الإداريـــة فـــي إقـليـــم كـردســـتان مـحـكـــمة أول درجـــة 
وبـالتالـــي فـــإن صـياغـــة الـنـــص تنســجم مــع تســمية هــذه المحاكــم بمجموعهــا.

ج- نــرى أن المــادة)٢٠( مــن قانــون الجنســية النافــذ والتــي تنــص على:)يحــق لــكل مــن 
طالبــي التجنــس والوزيــر إضافــة إلــى وظيفتــه الطعــن فــي القــرار الصــادر مــن المحاكــم الإداريــة 
لــدى المحكمــة الاتحاديــة( معطلــة فــي الوقــت الحاضــر، علــى اعتبــار إن المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا لا تنظــر فــي الطعــون المقدمــة إليهــا بحــق أحــكام محكمــة القضــاء الإداري، إضافــة 
إلــى إن نــص المــادة قــد اجــازَ فقــط للمتجنــس والوزيــر الطعــن بأحــكام المحاكــم الإداريــة فــي 
حيــن أن المحكمــة الإداريــة العليــا قــد نظــرت طعنــا يتعلــق باســترداد الجنســية)٦3(، وهــذا يخالــف 
نــص هــذه المــادة، مــن جهــة أخــرى فــإن نــص المــادة قــد ذكــر عبــارة المحكمــة الاتحاديــة ولــم 
يذكــر العليــا ويوجــد لدينــا أكثــر مــن محكمــة اتحاديــة، وبالتالــي يمكــن أن نســتنتج ممــا ســبق 
إن نــص المــادة)١٩( هــو المعمــول بــه، فجــاء شــاملا للمحاكــم الإداريــة باعتبارهــا أول درجــة، 
والمحكمــة الإداريــة العليــا باعتبارهــا جهــة طعــن بأحــكام محاكــم الدرجــة الأولــى)٦٤(، أمـــا الأمــر 
الأخــر فيتعلــق بالشــق الثانــي مـــن نــص المــادة)١٩(، إذ جــاء النــص شـــاملا لجميــع مـــنازعات 
الجنســية، فيــرون أن النــص قــد اقتصــر علــى دعــوى الطعــن بالقــرارات التــي يصدرهــا وزيــر 
الداخليــة المتعلقــة بالجنســية فقــط، مســتندين فــي ذلــك إلــى نــص المــادة)7/ اولا( مــن قانــون 
التعديــل الخامــس لقانــون مجلــس الدولــة رقــم)١7( لســنة )٦٥(٢٠١3، مــن جانبنــا نــرى أن نــص 
المشــرع العراقــي فــي قانــون الجنســية قــد شــمل جميــع منازعــات الجنســية، فلــو أراد المشــرع أن 
يقتصــر النــص علــى دعــوى الإلغــاء لذكــره، وبالتالــي فــإن المشــرع العراقــي قــد اعتبــر القضــاء 
الإداري هــو صاحــب الولايــة العامــة فــي نظــر هــذه المنازعــات لكــن للأســباب التــي ســنبينها فــي 

المبحــث التالــي اقتصــر دور القضــاء الإداري علــى دعــوى الإلغــاء.
 

)٦٢( ينظر في ذلك نص المادة )7/اولا( من قانون مجلس الدولة رقم )٦٥( لسنة ١٩7٩ المعدل.                                         
)٦3( ينظــر فــي ذلــك قــرار المحكمــة الاداريــة العليــا رقــم )٥٥٨/ قضــاء اداري/ تمييــز/٢٠١٦( فــي ٢٠١7/٤/٦ منشــور فــي 

مجموعــة قــرارات مجلــس الدولــة العراقــي وفتــاواه لســنة ٢٠١7، ص٥٩٠_٥٩١.     
)٦٤( وقــد اصــدرت المحكمــة الاداريــة العليــا العديــد مــن القــرارات القضائيــة المتعلقــة بالجنســية بصفتهــا محكمــة تمييــز، ومــن 
إداري/  قضــاء   /٤٨  ( المرقــم  قرارهــا  وكذلــك  منشــور(،  في٢٠١٩/١/3١)غيــر  المرقم)٢٦٤/ق/تمييــز/٢٠١٨(  قرارهــا  بينهــا 

منشــور(. )غيــر  فــي 3١/٢٠١٩/١  تمييــز/٢٠١٩( 
)٦٥( د. ظاهــر مجيــد قــادر ود. كاوان اســماعيل ابراهيــم ود. هيــوا ابراهيــم قــادر، القانــون الدولــي الخــاص، ج١، ط١، مكتــب 
التفســير للطبــع والنشــر، اربيــل، ٢٠١٩، ص١7٥. ود. عمــاد خلــف الدهــام ود. طلعــت جيــاد لجــي الحديــدي، مصــدر ســابق، 

ص٢3٥.  



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة 2023 العدد )20( 

133

الملف القانوني

المبحث الثاني
صور منازعات الجنسية امام القضاء الإداري

إن الدعوى القضائية في منازعات الجنسية، والتي يختص القضاء الإداري بتسويتها، 
تتخــذ صــورا عديــدة، وذلــك بالنظــر إلــى محلهــا تتخــذ فقــد تكــون بصــورة دعــوى أصليــة، يرفعهــا 
الشــخص لحمايــة حقــه فــي الجنســية ســواء برفــع دعــوى إلغــاء قــرار إداري ايجابــي أو ســلبي 
يتعلــق باعتــداء الإدارة علــى حقــه بالجنســية كالقــرار الصــادر بســحب الجنســية أو الامتنــاع 
عــن منحهـــا أو برفـــع دعـــوى تعويـــض عـــن ضــرر تســـبب بــه قـــرار صـــادر مـــن الإدارة يتعلــق 
بـالجنســـية أو مـــن خـــلال رفــع دعــوى تقريريــة يحمــي عــن طريقهــا الفــرد حقــه فــي الجنســية 
مســتقبلا، وقــد تكــون المنازعــة بصــورة دعــوى فرعيــة تتعلــق بالجنســية، يرفعهــا الفــرد تبعــا 
لدعــوى أصليــة يتوقــف الفصــل فيهــا علــى الفصــل فــي الدعــوى التبعيــة ، ولغــرض بيــان هــذه 

الصــور ســنبينها فــي المطلبيــن الآتييــن، وفقــا للتقســيم الآتــي:-
المطلب الأول: منازعات الجنسية بصورة دعوى أصلية

تتعــدد الدعــاوى القضائيــة التــي يرفعهــا الفــرد بشــكل أصلــي فــي مســائل الجنســية، والتــي 
مــن خلالهــا يســتطيع حمايــة حقــه فــي الجنســية إذا مــا تعــرض للانتهــاك مــن قبــل الإدارة 
المختصــة بمســائل الجنســية، وهــذه الدعــاوى قــد يرفعهــا الفــرد فــي حالــة إذا مــا حصــل الانتهــاك 
فعــلا لحقــه فــي الجنســية، وقــد تكــون وقائيــة يرفعهــا لغــرض دفــع ضــرر مــن المحتمــل أن 

يصيــب حقــه فــي الجنســية مســتقبلا، لذلــك ســنبين هــذه الدعــوى وفقــا للفرعيــن الآتييــن: -     
الفرع الأول: دعوى الطعن في قرار الجنسية

إن الإدارة المختصــة بمســائل الجنســية قــد تصــدر قــرار إداري يتعلــق بجنســية أحــد 
الافــراد ســواء كان ذلــك بســحب جنســيته أو الامتنــاع عــن منحهــا لــه خلافــا لقانــون الجنســية 
العراقيــة النافــذ أو الامتنــاع عــن إعادتهــا إليــه، ففــي هــذه الحالــة فــإن الفــرد ســينازع الإدارة 
المختصة بمسائل الجنسية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا منها إلغاء القـــرار ســـواء كـــان 
إيجابـــي أو ســـلبي مـــن خـــلال رفـــع دعـــوى الإلغاء، إضافة إلـــى المطالبة بـالتعويـــض عنه عند 
الاقتضــاء مــن خــلال رفــع دعــوى التعويــض، لذلــك ســنبين هاتيــن الدعوييــن بالشــكل الآتــي:- 
أولًا: دعــوى إلغــاء قــرارات الجنســية: يمكــن تعريــف دعــوى الإلغــاء بأنهــاء دعــوى 
قضائيــة ترفــع للمطالبــة بإعــدام قــرار إداري صــدر مخالفــا للقانــون، وتعــد هــذه الدعــوى مــن أهــم 
وســائل حمايــة مبــدأ المشــروعية، إذ تــؤدي إلــى ترتيــب البطــلان كجــزاء يصيــب القــرار الإداري 
المخالــف للقانــون)٦٦(، وهــذا النــوع مــن الدعــاوى يعــد هــو الأكثــر تطبيقــا مــن الناحيــة العمليــة في 
العــراق، لإلغــاء القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة التــي تتعلــق بالجنســية، كذلــك فـــإنه ينسجـــم 
مـــع طـــبيعة اختصـــاص محكـــمة القضاء الإداري فـــي الـــوقت الحـالـــي، وتعتبر دعـــوى الإلغـــاء 
)٦٦( د. ميســون طــه حســين و د. غنــي زغيــر الخاقانــي، مبــادئ القانــون الاداري والتنظيــم الاداري فــي العــراق، ط١، مؤسســة 

دار الصــادق الثقافيــة، ٢٠١٩، ص٢٠.                                                                                                                    
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وسـيلـة القاضـي الإداري فـي مـراقبة خـروج الإدارة علـى الالتزام بـمبدأ المشـروعية مـن عدمـه، 
وفحــص مـشـــروعية القــرار المطعــون فيــه، وبالتالــي فقــد اضفــى عليهــا الفقــه صفــة العينيــة، 
إذ إن الخصومــات القائمــة علــى روابــط القانــون العــام، هــي خصومــات عينيــة أو موضوعيــة 
تســتهدف حمايــة مبــدأ المشــروعية، وبالتالــي فــإذا كانــت غايــة الطاعــن فــي رفــع دعــوى الإلغــاء 
هــي الحصــول علــى حــق لــه مــن القــرار المطعــون فيــه، فــان غــرض القاضــي الإداري فــي قبــول 
الدعــوى وبحثهــا هــو رد القــرار إلــى حكــم القانــون وحمايــة مبــدأ المشــروعية)٦7(، وبالتالــي فــإذا 
مــا طعــن أحــد الاشــخاص أمــام القضــاء الإداري فــي العــراق بامتنــاع الإدارة عــن إصــدار قــرار 
بمنحه الجنســية العراقية أو اســتردادها، فلا يكون أمام القاضي الإداري في هذه الحالة ســوى 
الحكــم بمشــروعية القــرار أو عــدم مشــروعيته ومــن ثــم ابطالــه، بخــلاف ســلطته فــي دعــاوى 
القضــاء الكامــل، إذ تمتــد إلــى امكانيــة تعديــل القــرار والحكــم بالتعويضــات الماليــة عنــه)٦٨(، 
ومــن خــلال مــا تقــدم يمكــن تعريــف دعــوى إلغــاء قــرارات الجنســية بأنهــا الوســيلة  القانونيــة التــي 
يلجــأ اليهــا الشــخص أو مــن يمثلــه إلــى محكمــة القضــاء الإداري فــي العــراق للمطالبــة بإلغــاء 
القــرار الإداري الســلبي أو الايجابــي الصــادر مــن الإدارة المختصــة بمســائل الجنســية، والــذي 
صــدر خلافــا للقواعــد القانونيــة التــي تنظــم شــؤون الجنســية العراقيــة، ومــن التطبيقــات القضائيــة 
الصــادرة مــن محكمــة القضــاء الاداري حكمهــا المرقــم)٤٢77/ق/٢٠٢٠( فــي ٢٠٢١/٥/٩ 
والذي جاء فيه) لـدى التدقيق والمداولـة ومـن خـلال الاطـلاع علـى محضـر ضـبط جلسـة المرافعـة 
المـــؤرخ فــي٢٠٢١/3/3١ وجــدت المحكمــة إن المدعيــة بالكتــاب المرقــم )د. ق/ ۲٠۲٠/٢٦٤( 
فــي ۲۰۲۰/۷/٢٨ المتضمــن ابطــال نمــوذج شــهادة الجنســية العراقيــة العائــدة اليهــا الصــادرة بالرقــم 
)۷39۲۸۷( فــي ٢٠١٥/3/١7 وتجميــد قيدهــا لعــام ١٩٥7، وانهــا تبلغــت بــه بتاريــخ ۲۰۲۰/9/13 
وتظلمــت منــه بتاريــخ ۲۰۲۰/1۰/١ دون رد، وحيــث انهــا اقامــت دعواهــا فــي ۲۰۲۰/11/٢٦ فأنهــا 
تكــون بذلــك قــد اقامتهــا ضمــن المــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد )ســابعا( مــن المــادة )7( 
مــن قانــون مجلــس الدولــة رقــم )٦٥( لســنة ١٩7٩ فقــرر قبولهــا شــكلا............... كمــا تضمــن 
الامــر محــل الطعــن فــي الفقرتيــن )٦ و7( منــه تجميــد قيــد المدعيــة لعــام ١٩٥7 .........ولحيــن 
حضورها شــخصيا وتقديم ما يثبت بيان موقفها من قانون الجنســية العراقية رقم )٢٦( لســنة ٢٠٠٦ 
لغــرض رفــع اشــارة التجميــد عــن قيدهــا لعــام ١٩٥7، والزامهــا بالحضــور الــى مقــر مديريــة شــؤون 
ــل  ــار الأمـــر محـ ــا يثبــت موقفهــا القانونــي مــن قانــون الجنســية المـذكـــور انفــا، واشـ ــان مـ الجنســية لبيـ
الطعـــن في الفقـــرة )٨( منه الـــى الايعـــاز الـــى مـــديرية شـــؤون البطـــاقة الوطـــنية لغرض استيقاف القيد 
الخاصــة بالمدعيــة ولحيــن مــا يثبــت اكمــال وتنفيــذ الفقرتيــن )٦و7( انفتــي الذكــر،........ لــذا تقــرر 

بالاتفــاق رد دعــوى المدعيــة لعــدم وجــود ســند لهــا مــن القانــون ...............()٦٩(.
وفــي حكــم آخــر جــاء فيــه) لــدى التدقيــق والمداولــة وجــد ان اعتــراض المدعــي واقــع ضمــن 
)٦7( د. علــي يونــس اســماعيل، القاضــي الإداري بيــن المشــروعية والملائمــة، ط، دار المســلة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بغــداد، 

٢٠١٨، ص٥٨ .                                                                                                         
)٦٨( د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، ط١، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١٥، ص١٠٠.

)٦٩( قرار )غير منشور(.
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المــدة القانونيــة قــرر قبولــه شــكلا ولــدى عطــف النظــر علــى دعــوى المدعــي وجــد ان المدعــي) و. ف. 
ي( مولــود مــن ام عراقيــة وهــي الســيدة) س. د. س( ومــن اب فلســطيني وذلــك وفقــا للمستمســكات 
المبــرزة فــي الدعــوى وحيــث ان المولــود لاب عراقــي او ام عراقيــة يـــعتبر عـــراقيا بـحكـــم القانــون 
وتمنــح لـــه الجنســية العراقيــة تـــطبيقا لحـــكم المــادة)١٨/ ثانيــا( مـــن دســتور جمهوريــة العــراق المنشــور 
فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد) ٤٠١٢( فــي ٢٠٠٥ / ١٢ / ٢٨ والمــادة)3/ أ( مــن قانــون الجنســية 
رقم)٢٦( لســنة ٢٠٠٦ وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى ومستمســكاتها ان المدعي) و. ف. ي( 
مولود من ام عراقية لذا فانه ولد عراقيا بحكم القانون ................وحيث لا يمكـــن لأي تشريـــع 
ان يصــادر اي حــق وارد فـــي الدســـتور فيكــون بذلــك حــق مكتســب للمدعـــي بمنحــه الجنســية العراقيــة 
ــا تقــدم قــرر بالاتفــاق الحكــم بالــزام المدعــى عليــه اضافــة لوظيفتــه بمنــح المدعــي)  وتأسيســا علـــى مـ
و. ف. ي( الجنســية العراقيــة والمولــود لامــه العراقيــة الســيدة ) س. د. س( اســتنادا لقانــون الجنســية 

رقــم)٢٦( لســنة ٢٠٠٦..............()7٠(. 
وفــي حكمهــا المرقــم)٨7٠/ق/٢٠١٥( فــي٢٠١٥/٨/3١ قــض ) لــدى التدقيــق والمداولــة 
وجــدت المحكمــة أن المدعــي يطعــن وبحســب اقــرار موكلــه فــي جلســة ٢٠١٥/٨/١7 بالأمــر الاداري 
المرقــم )٨7٦( فــي ۲۰13/1/۲9 والمتضمــن ســحب الجنســية العراقيــة عــن موكلــه وان المدعــي قــد 
اقــر فــي الجلســة ذاتهــا بانــه قــد تبلــغ بالأمــر المطعــون فيــه فــي تشــرين الثانــي مــن عــام ٢٠١٤ وحيــث 
انــه قــد تظلــم بتاريــخ ٢٠١٥/٥/١٩ فانــه يكــون بذلــك قــد تظلــم خــارج المــدة القانونيــة ....لــذا تقــرر 

بالاتفــاق رد دعــوى المدعــي شــكلا .....................()7١(.
ثانيــاً: دعــوى التعويــض عــن قــرارات الجنســية: يــراد بدعــوى التعويــض، هــي الدعــوى 
التــي يرفعهــا اصحــاب الشــأن مـــن الافــراد للمطالبــة بالتعويــض عمــا اصيبــوا بــه مـــن اضــرار 
بســبب تصـــرف أو عمــل الإدارة)7٢(، وتعــد هــذه الدعــوى مــن أهــم دعــاوى القضــاء الكامــل، 
فقضــاء الإلغــاء علــى الرغــم مــن اهميتــه، فإنــه لا يكفــل للأفــراد تغطيــة مــا يترتــب عليهــا مــن 
اضرار طيلة مدة نفاذها، ذلك لأن رفع دعوى الإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه)73(، 
فــإذا حــدث وإن نفــذت الإدارة قــرارا إداريــا معيبــا ألغــاه القضــاء بعــد ذلــك، فــإن العدالــة تتطلــب 
تعويــض الآثــار الضــارة الناشــئة عنــه، وبهــذا تكــون دعــوى التعويــض مكملــة لدعــوى الإلغــاء، 
فضــلا عــن ذلــك فإنــه إذا كان قضــاء الإلغــاء وســيلة لمراقبــة القــرارات الإداريــة فانــه لا ينــال 
مــن أعمــال الإدارة الماديــة، فرقابــة الاعمــال المذكــورة تجــري مــن خــلال دعــوى التعويــض)7٤(.                                                                                   
ووفقــا للقواعــد العامــة فــإن هــذا النــوع مــن الدعــاوى قــد ترفــع بصــورة مســتقلة، فتتضمــن طلبــا 
بالتعويــض عــن القــرار الإداري الصــادر مــن الإدارة، وهنــا يختــص القضــاء العــادي فــي العــراق 
)7٠( قرار محكمة القضاء الإداري رقم )٥7 / قضاء اداري / ٢٠٠٨ ( في٢٠٠٨/٦/١٢، منشــور في مجموعة قرارات مجلس 

الدولة وفتاواه لسنة٢٠٠٨، ص٥3٦-٥37.
)7١( قرار )غير منشور(.                                             

)7٢( د. حنــان محمــد القيســي وآخــرون، إجــراءات التقاضــي امــام القضــاء الإداري ) دراســة مقارنــة(، ط١، المركــز العربــي للنشــر 
والتوزيــع، مصــر،٢٠٢١، ص١٨.                                            

)73( د. محمد علي جواد ود. نجيب خلف الجبوري، القضاء الإداري، مصدر سابق، ص٢٢٢.                        
)7٤( د. نجيب خلف الجبوري، القضاء الإداري، بدون طبعة، مكتبة يأدكار، السليمانية، ٢٠١٨، ص٢٤7.
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بنظرهــا، وقــد ترفــع بصــورة تبعيــة، وهنــا يكــون القضــاء الإداري هــو المختــص بذلــك)7٥(، أمــا 
فــي قانــون مجلــس شــورى اقليــم كردســتان فيلاحــظ أنــه كان اكثــر حداثــة مــن قانــون مجلــس 
التعويــض  فــي الاقليــم صلاحيــة نظــر طلبــات  الدولــة العراقــي إذ منــح المحكمــة الإداريــة 
عــن الاضــرار الناجمــة مــن القــرارات الإداريــة الصــادرة خلافــا للقانــون بصفــة اصليــة، وذلــك 
اســتنادا لنــص المــادة)١3( مــن قانــون مجلــس شــورى اقليــم كردســتان العــراق رقــم )١٤( لســنة 

.)7٢٠٠٨)٦
وهنــاك رأي فــي الفقــه الإداري يذهــب إلــى إن اختصــاص النظــر فــي طلبــات التعويــض 
عــن القــرارات الإداريــة المتعلقــة بالجنســية المخالفــة للقانــون فــي العــراق مشــترك مــا بيــن القضــاء 
العــادي والقضــاء الإداري، ســواء رفعــت الدعــوى بصفــة اصليــة أم تبعيــة، ويترتــب علــى ذلــك 
إنــه إذا رفعــت دعــوى التعويــض إلــى محكمــة القضــاء الإداري تبعــا لطلــب الغــاء قــرار إداري 
يتعلــق بالجنســية امتنــع رفعهــا امــام المحاكــم العاديــة، كمــا  يترتــب علــى رفــع دعــوى التعويــض 
عــن القــرار الإداري المتعلــق بالجنســية أمــام المحاكــم العاديــة بصفــة أصليــة، عــدم جــواز رفعهــا 

أمــام محكمــة القضــاء الإداري)77(.
مــن جانبنــا نــرى أن القضــاء الإداري فــي العــراق هــو الجهــة المختصــة بمنازعــات 
الجنســية، وذلــك حســب نــص قانــون الجنســية العراقيــة رقــم )٢٦( لســنة ٢٠٠٦النافــذ، إذ إن 
النــص قــد جــاء بشــكل مطلــق، والمطلــق يجــري علــى اطلاقــه، ومــن جهــة اخــرى فــإن نــص 
قانــون الجنســية يعتبــر نــص خــاص واســتثنائي بمنــح الاختصــاص للقضــاء الإداري، والنــص 
الخــاص يقيــد العــام، وبالتالــي فــإن الجهــة القضائيــة التــي تمتلــك ســلطة إلغــاء القــرارات الإداريــة 
غيــر المشــروعة المتعلقــة بالجنســية، والتعويــض عــن الاضــرار التــي تســببها هــي محكمــة 
القضــاء الإداري ســوآءا رفعــت الدعــوى اليهــا بصفــة أصليــة أو تبعيــة باعتبارهــا القضــاء 

الطبيعــي المختــص والمحايــد.

الفرع الثاني: الدعوى التقريرية
قــد يكــون موضــوع الدعــوى المرفوعــة أمــام القضــاء بخصــوص الجنســية هــو تقريــر 
ثبــوت الجنســية الوطنيــة أو انتفائهــا، حتــى وإن لــم تكــن هنــاك خصومــة مطروحــة أمــام القضــاء 
بشــأنها، وهــذه هــي الدعــوى التقريريــة أو كمــا تســمى احيانــا بالدعــوى المجــردة بالجنســية، 
بالنظــر إلــى امــكان تحريكهــا دون الحاجــة لوجــود نــزاع أصلــي يتعلــق بالجنســية)7٨(، وتســمى 
ايضــا بدعــوى الاعتــراف بالجنســية، ويقصــد بهــا الدعــوى التــي يرفعهــا الفــرد ابتــداءا، وبصفــة 

)7٥( رفــاه كريــم رزوقــي، دعــوى التعويــض عــن القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة) دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير، كليــة 
القانــون، جامعــة بغــداد، ص٩7.

)7٦( ده شتى صديق محمد، مصدر سابق، ص ١٠٥.
)77( د. مازن ليلو راضي، اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجنسية) دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص٥٤ .

)7٨( د. محمــد ســامر دغمــش، الرقابــة القضائيــة والاختصــاص النوعــي علــى مســائل الجنســية فــي اختصــاص القضــاء الإداري 
)دراســة مقارنــة(، ط١، مركــز الدراســات العربيــة للنشــر والتوزيــع، مصــر، ٢٠١٨، ص١٤3.                                         
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مســتقلة عــن أي دعــوى أخــرى، ويختصــم فيهــا الدولــة ممثلــة بــوزارة الداخليــة)7٩(، ويطلــب فيهــا 
المدعــى عليــه مــن القضــاء الحكــم لــه بتمتعــه بالجنســية أو نفيهــا عنــه، وبالتالــي فــلا يكــون 
هنــاك طعــن بقــرار إداري، كمــا إنهــا لا تنشــا بشــكل متفــرع عــن نــزاع اصلــي بوصفهــا مســألة 
اوليــة، بــل تطــرح المنازعــة فيهــا علــى القضــاء بصفــة أصليــة    فتكــون الخصومــة بيــن الفــرد 
والدولــة)٨٠(، وهــذا يعنــي إن الدعــوى التقريريــة تهــدف إلــى تقريــر وجــود أو ثبــوت الجنســية 
الوطنيــة للفــرد أو تقريــر نفيهــا عنــه لعــدم توفــر شــروط اكتســاب الجنســية وفقــا لأحــكام القانــون، 
وبالتالــي فــإن هــذا التقريــر قــد يكــون ايجابيــا، اي تقريــر وجــود الحــق فــي التمتــع بالجنســية، 
بتأكيــد وجــود المركــز القانونــي للوطنــي، وإزالــة مـــا يثــور حولــه مـــن شــك وكفالــة اســتقراره)٨١(، 
كمــا إن التقريــر قــد يكــون ســلبيا أي تقريــر عــدم وجــود الحــق فـــي التمتــع بالجنســية الوطنيــة، 

وتأكيــد إن المدعــى لا حــق لــه فــي عضويــة شــعب الدولــة)٨٢(.
ونشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن دعــوى الجنســية مــن النــادر أن ترفــع إذا لــم يكــن 
ثمــة نــزاع بخصوصهــا، وأقصــى مــا يمكــن أن يقــال فــي هــذا الصــدد إن رافعهــا يتوقــع نزاعــا 
بخصــوص جنســيته، ويريــد أن يتجنبــه مقدمــا، وفــي فســحة مــن الوقــت حتــى يقطــع الســبيل 
علــى كل منازعــة بهــذا الخصــوص فــي المســتقبل، وتلــك مصلحــة محتملــة ومشــروعة)٨3(.

ويذهــب البعــض مـــن الفقهــاء إلـــى أن الدعــوى التقريريــة اكثــر حمايــة لحـــق الافــراد فـــي 
التمتــع بالجـــنسية مـــن دعــوى الإلغــاء وذلــك للأســباب الاتيــة:                                                                                                      

أ- إن دعــوى الإلغــاء يكــون محــل الطعــن فيهــا قــرارا اداريــا، فــي حيــن إن الدعــوى 
المجــردة لا تســتلزم ذلــك، مــن ناحيــة اخــرى فــإن الدعــوى التقريريــة لا تتقيــد بالمواعيــد المقــررة 
لرفــع دعــوى الإلغــاء، ومــن ثــم فــإن الفــرد الــذي يغلــق أمامــه بــاب الطعــن بالإلغــاء، يمكنــه 
الوصــول إلــى حقــه عــن طريــق الدعــوى التقريريــة التــي تقــدم الفائــدة إليــه فــي هــذه الحالــة لدرجــة 

كبيــرة، مــادام إن دعــوى الإلغــاء غيــر مقبولــة شــكلا لرفعهــا بعــد الميعــاد)٨٤(.
ب- إن دعــوى الإلغــاء هــي فــي حقيقتهــا وســيلة دفاعيــة، فــي حيــن إن الدعــوى المجــردة 
تعتبــر وســيلة هجوميــة، إلا إن ذلــك لا يمنــع الفــرد مــن أن يحــول دعــوى الإلغــاء إلــى وســيلة 
هجوميــة مــن خــلال تقديــم طلــب معيــن إلــى الإدارة، ومــع التســليم بتلــك الحقيقــة فــإن الدعــوى 
التقريريــة اكثــر ملائمــة لمقيــم الدعــوى علــى الاقــل مــن حيــث الاثــر الادبــي والنفســي، لأن 
دعــوى الإلغــاء بالرغــم مــن وصفهــا بانهــا تخاصــم القــرار فــي ذاتــه فأنهــا تتضمــن هجومــا علــى 
الإدارة، وتســبب احراجــا لمصــدر القــرار وهــو امــر لــم تألفــه الإدارة لدينــا فــي حيــن إن الدعــوى 

)7٩( د. عزالدين عبدالله، القانون الدولي الخاص،ج١، ط١٠، دار النهضة العربية، القاهرة،١٩77، ص ٥٠٤                  .             
)٨٠( د. هشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ٢٠٠٤، ص3٠٦.

)٨١( د. محمد سامر دغمش، مصدر سابق، ص ١٥٢.                                                    
)٨٢( د. احمد عبدالكريم سلامة، المصدر السابق، ص٤١3.                                                                 

)٨3( د. ســليمان محمــد الطمــاوي، القضــاء الإداري ورقابتــه لأعمــال الإدارة)دراســة مقارنــة(،ط3، دار الفكــر العربــي،١٩٦١، 
ص٢٢٢.

العربيــة،  النهضــة  دار  طبعــة،  بــدون  مقارنــة(،  دراســة  الجنســية)  بدعــاوى  الدولــة  مجلــس  اختصــاص  البــاز،  داود  د.   )٨٤(
ص3٨.    القاهــرة،٢٠٠٠، 
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المجــردة لا تحمــل هــذا المعنــى)٨٥(.
ج- مـــن الناحية الـــعملية، إن المدعـــى الذي يحصل علـــى حـــكم لـــصالحه فـــي الدعوى 
المجردة يكون فـــي مـــوقع افضل ومركز متميز مـــن ذلك الذي تحكـــم لـــه المحكمة بإلغاء قرار 
اداري يمنحــه أو يمنــع عنــه التمتــع بالجنســية ويثــار الخــلاف بصــدده فــي تفســير منطوقــه، 
ســواء كان ذلــك الخــلاف مفتعــلا لتعطيــل تنفيــذه أو مســببا يؤجــل تنفيــذه، ولا محــل لمثــل هــذا 

الخــلاف تجــاه الحكــم المباشــر الــذي يصــدر فــي الدعــوى المجــردة)٨٦(.
د- تدخــل الدعــوى المجــردة أو التقريريــة، فــي نطــاق قضــاء المشــروعية مســتقلة بذلــك 
عــن دعــوى الإلغــاء، فالفــرد يختصــم وزيــر الداخليــة كجهــة اداريــة تمثــل الدولــة فــي مواجهــة 
القضــاء، وإن الهــدف مــن هــذه الدعــوى ليــس مخاصمــة« وزيــر الداخليــة« لشــخصه، وإنمــا 
يســتهدف رافعهــا تطبيــق قواعــد المشــروعية، والحصــول علــى حقــه الــذي يقــرره القانــون مباشــرة، 
ودون توقــف علــى إرادة الإدارة، فهــو لا يطلــب حــق شــخصي، وإنمــا يطالــب بحــق قــرره لــه 
القانــون فــي مواجهــة الكافــة)٨7(، وهكـــذا فــإن أثــر الحكــم فــي الحالتيــن أو الدعوتيــن واحـــد، ســواء 

ســلك المتظلــم طريــق دعــوى الإلغــاء أو الدعــوى التقريريــة أو المجــردة)٨٨(.                                                          
مــن جهــة اخــرى فقــد ثــار خــلاف بيــن الفقهــاء حــول قبــول هــذا النــوع مــن الدعــاوى، 
فذهــب البعــض إلــى عــدم قبــول رفــع الدعــوى بصــورة تقريريــة دون أن تكــون هنــاك منازعــة، 
ذلــك لأن الحكــم الكاشــف أو التقريــري لــم يأخــذ بــه قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم)٨3( 
لســنة١٩٦٩، لأن المــادة)٢( منــه تشــترط فــي الدعــوى أن تكــون مطالبــة شــخص لأخــر أمــام 
القضــاء بحــق يدعيــه لنفســه، وهنــا لا ينازعــه أحــد فــي أمــر الجنســية، فيلــزم أن يكــون هنــاك 
اعتــراض مــن قبــل الإدارة لهــذا الشــخص بخصــوص جنســيته، ثــم يلجــأ الفــرد إلــى المحكمــة 
طاعنــا بهــذا القــرار الإداري، وطالبــا منــع المعارضــة أو بعبــارة اخــرى فــان بإمــكان الشــخص 
الــذي يطالــب بالجنســية العراقيــة مراجعــة مديريــة الجنســية لغــرض الحصــول عليهــا، فــإذا مــا 
امتنعــت هــذه المديريــة عــن تزويــده بالجنســية فلــه فــي هــذه الحالــة أن يقــدم اعتراضــا علــى 
هــذا القــرار الإداري أمــام القضــاء يطلــب فيــه منــع معارضــة الإدارة لــه فــي حمــل الجنســية      
العراقيــة)٨٩(، إضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذه الدعــوى لا تهــدف إلــى الحصــول علــى حكــم يمنــع 
الاعتــداء علــى حــق أو مركــز قانونــي، حيــث إن المدعــي يطلــب فتــوى أو رأيــا استشــاريا 
بشــان حقــه فــي الجنســية)٩٠(، والافتــاء ليــس مـــن وظيفــة القضـــاء)٩١(، فضـــلا عــن ذلــك لا توجــد 

مـــصلحة حقيقيــة أو حـــالة للمدعــى فـــي هــذا النــوع مـــن الـــدعاوى.

)٨٥( د. محمود عبد علي الزبيدي، مصدر سابق، ص7٠.                     
)٨٦( د. داود الباز، مصدر سابق، ص 3٩.

)٨7( د. سراج الدين شوكت خير الله، مصدر سابق، ص 3١٤_3١٥.  
)٨٨( د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة ) دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص٢٢٢.            

)٨٩( د. ممــدوح عبــد الكريــم حافــظ، القانــون الدولــي الخــاص) وفــق القانونيــن العراقــي والمقــارن(، ط١، دار الحريــة للطباعــة، 
بغــداد، ١٩77، ص ١٥٤_١٥٥.

)٩٠( د. احمد عبدالكريم سلامة، مصدر سابق، ص٤١٥.                                                                 
)٩١( د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة ) دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص ٢١٨.  
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وطالما لا توجد مصلحة فلا توجـد دعـوى)٩٢(، أمـا بـالنسبة  للجانب المـؤيد مـن الفقهـاء 
لهــذه الدعـــوى فـيـــرى إن للفــرد حقــا فـــي رفـــع هـــذه الدعــوى، وإنهــا تكــون مقبولــة أمــام القضــاء 
باعتبارهــا دعــوى وقائيــة، يكفــي بشــأنها توفــر المصلحــة الادبيــة للمدعــى فــي ثبــوت الجنســية، 
بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن المدعــي يدفــع ضــررا يخشــى أن يلحقــه توخيــا للنــزاع الــذي قــد يثــأر 
مســتقبلا حــول تمتعــه أو عــدم تمتعــه بجنســية الدولــة، إذ إن المدعــي عنــد اللجــوء إلــى القضــاء 
يطلــب إصــدار حكــم قضائــي يحــوز حجيــة الامــر المقضــي فيــه يتضمــن تقريــرا بثبــوت الجنســية 
او نفيهــا)٩3(، ونحــن نــرى أن محكمــة القضــاء الإداري فــي العــراق بإمكانهــا أن تقبــل الدعــوى 
التقريريــة إلــى جانــب دعــوى الإلغــاء فهمــا وســيلتان لحمايــة مبــدأ المشــروعية، وحــق الفــرد 

بالحصــول علــى الجنســية العراقيــة، لكــن:
أ- مـــن الافضل أن يتوجه الفرد إلـــى الإدارة مقدما قبل أن يســـلك إجـــراءات التقاضي، 

وهـــذا مـــن شــأنه أن يخفــف مــن الدعــاوى التــي ترفــع للقضــاء الإداري العراقــي.                                                                                                                
ب- مــن الأيســر للفــرد أن يتوجــه لــلإدارة المختصــة بمســائل الجنســية ويطلــب منهــا أن 
تثبــت لــه الجنســية وفقــا لقانــون الجنســية العراقيــة النافــذ، إذ مــن الممكــن أن توافــق علــى طلبــه 
وتعتــرف بحقــه بالجنســية، وبهــذا يتجنــب إجــراءات ونفقــات التقاضــي، أمــا إذا رفضــت طلبــه 

أو لــم تجبــه فلــه فــي هــذه الحالــة أن يســلك طريــق دعــوى الإلغــاء.
ج - بســبب عــدم وجــود نظــام قانونــي يحكــم هــذه الدعــوى فــي العــراق إضافــة إلــى 
الاختلافــات الفقهيــة حــول قبولهــا مــن عدمــه ومــا اســتندوا إليــه مــن حجــج وتوجهــات القضــاء 
الإداري فــي العــراق يدفعنــا إلــى القــول بــأن هــذا النــوع مــن الدعــاوى غيــر مقبــول فــي العــراق.

المطلب الثاني: منازعات الجنسية بصورة دعوى تبعية
قــد تُثــار المنازعــة فــي الجنســية أمــام القضــاء باعتبارهــا مســألة أوليــة يقتضــي الفصــل 
فيهــا تمهيــدا لحســم الخصومــة الأصليــة المطروحــة أمامــه)٩٤(، أو بعبــارة اخــرى فــإن الدعــوى 
الخاصــة بالجنســية تثــار كمســألة اوليــة ســابقة علـــى الفصــل فـــي دعــوى الجنســية، كان يثــار 
دفــع فرعــي خــاص بـــالجنسية اثنــاء نظــر منازعــة اخــرى أصليــة معروضــة علــى القضــاء 
الإداري أو العادي أو الجنائي بحيث يتعين البت بالدفع أولًا حتى يمكن الفصل في الدعوى 

الأصليــة)٩٥(، وســنتناول هــذه الدعــوى مــن خــلال الفرعيــن الآتييــن:- 
الفرع الأول: معنى الدعوى التبعية

      يــراد بالدعــوى التبعيــة أو الفرعيــة بتقريــر الجنســية » هــي تلــك التــي تعــرض أمــام 
القضــاء، وهــو ينظــر دعــوى أصليــة تتعلــق بإحــدى مســائل الأحــوال الشــخصية، أو المعامــلات 

)٩٢( د. ابو العلاء علي النمر، النظام القانوني للجنسية المصرية، ط٢، دار النهضة العربية، القاهرة،٢٠٠٠، ص٤٤٢.
)٩3( د. احمــد مســلم، القانــون الدولــي الخــاص) الجنســية ومركــز الاجانــب(،ج١، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، ١٩٥٦، 

ص٢٥٩.
)٩٤( د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا، القضاء الإداري، بدون طبعة منشأة المعارف، الاسكندرية، ٢٠٠٦، ص١٩٨.

)٩٥( د. داود الباز، مصدر سابق، ص3٢.                                           
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الماليــة، أو بمســألة التمتــع بحــق مــن الحقــوق العامــة أو الخاصــة، بصفــة عامــة، ويكــون 
الفصــل فيهــا، بالإســتيثاق مـــن تمتــع أحــد الأشــخاص بجنســية معينــة مـــن عدمــه، لازمــا لتقريــر 
الاختصــاص القضائــي بتلــك الدعــوى الأصليــة، والبــت النهائــي فيهــا مــن حيث الموضوع«)٩٦(. 
والأمثلــة علــى هــذه الدعــوى كثيــرة، فقــد يثــار النــزاع أمــام القضــاء العــادي، كأن يكــون 
النــزاع معروضــا بشــأن دعــوى ميــراث وادعــى بعــض الورثــة بــأن المــورث مــن جنســية أجنبيــة 
بينمــا يدعــي البعــض الأخــر بأنــه عراقــي الجنســية)٩7(، وقــد يكــون النــزاع معروضــا أمــام القضــاء 
الجنائــي كأن يرتكــب شــخص جريمــة فــي الخــارج معاقــب عليهــا فــي قانــون الدولــة التــي ارتكــب 
فيهــا وتتطلــب توافــر صفــة الوطنــي فــي الجانــي، فيدفــع المتهــم بأنــه ليــس وطنيــا وإنمــا هــو 
أجنبــي، وهنــا ســيكون اثبــات كــون الجانــي وطنيــا واقعــا علــى عاتــق ســلطة الاتهــام لتقريــر 
الاختصــاص الجنائــي والبــت فــي الدعــوى الجنائيــة، وقــد يطعــن شــخص بقــرار إداري بأبعــاده 
أمــام المحاكــم الاداريــة ويدفــع فــي طعنــه إلــى كونــه مــن الوطنييــن ومــن ثــم فــلا يجــوز ابعــاده، 

وهنــا تثــور مســألة أوليــة يلــزم للبــت فــي الدعــوى الاصليــة بالإلغــاء)٩٨(.                                                                                     
أمــا فيمــا يتعلــق بأطــراف هــذه الدعــوى فيمكــن القــول إن اطــراف الدعــوى الفرعيــة 
يكــون الخصــوم عــادة هــم الافــراد أو الدولــة احيانــا، أمــا بعــد الاحالــة، فــإن الخصــوم يتغيــرون، 
فيصبح الفرد الذي يثور الخلاف حول جنسيته مـــن جـــهة، والدولة مـــمثلة بـــوزارة الداخلية مـــن 
جـــهة اخـــرى، فـــالدولة بـــاعتبارها صـــاحبة الجنسية وبـــاعتبار إنه لا يجوز أن ينتسب اليها إلا 

مــن ترتضيــه يجــب أن لا تغيــب عــن مثــل هــذه الدعــوى)٩٩(.     
وتعــد الدعــوى الفرعيــة اســتثناء مــن أصــل الدعــوى الأصليــة فهــي الطلبــات العارضــة 
التــي تقــدم اثنــاء خصومــة قائمــة)١٠٠(، وبالتالــي فإنــه لابـــد أن تتوافــر عـــدة مقومــات أو عناصــر 

اســـاسية فـــي الدعـــوى الفرعية للمدعـــي وهـــي:
أ- لا يجوز أن يتم تصحيح الطلب الأصلي بدعوى فرعية.

 ب- ألا يكــون مــن شــأن التعديــل الرجــوع إلــى الطلــب الأصلــي ومــن ثــم القضــاء علــى 
الطلــب العــارض.

ج- يجب على المدعي ألا يسلك مسلكا قانونيا يتعارض مع الطلب الأصلي.
د- يجب أن يرد الطلب العارض على الدعوى الأصلية وإلا تكون قد زالت.                                        

)٩٦( د. احمد عبدالكريم سلامة، مصدر سابق، ص ٤١7.                                                         
)٩7( د. مازن ليلو راضي، اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجنسية) دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص٦٠.

)٩٨( د. ورود لفتــه مطيــر، اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري بالرقابــة علــى قــرارات الجنســية) دراســة مقارنــة(، بحــث منشــور 
فــي مجلــة ميســان للدراســات القانونيــة، ٢٠١7، ص ٢٥٩_٢٦٠.         

)٩٩( مهــدي الشــيخ عــوض احمــد، الرقابــة القضائيــة علــى القــرارات المتعلقــة بمســائل الجنســية) دراســة مقارنــة(، اطروحــة دكتــوراه 
، الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس، ٢٠٠3، ص3٢٥.

)١٠٠( د. ورود لفتــه مطيــر، مصــدر ســابق، ص٢٥٩. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الطلبــات الأصليــة: هــي الطلبــات التــي تنشــئ 
عنهــا قضيــة لــم تكــن موجــودة قبــل ابدائهــا، فهــي أول مــا يتخــذ فــي الخصومــة مــن إجــراءات ولذلــك تســمى الطلبــات المفتتحــة 
للخصومــة، الطلبــات العارضــة: هــي الطلبــات التــي تبــدأ أثنــاء خصومــة قائمــة فهــي لا تنشــئ خصومــة جديــدة وإنمــا تعــدل مــن 
نطــاق خصومــة قائمــة، فالطلبــات العارضــة التــي يقدمهــا المدعــي أو المدعــى عليــه هــي التــي تتضمــن تصحيــح الطلــب الأصلــي 
أو تحويــل موضوعــه لمواجهــة ظــروف طــرأت أو ظهــرت بعــد رفــع الدعــوى. د. ســامي الوافــي الدفــوع فــي الدعــوى الاداريــة) دراســة 

تشــريعية قضائيــة فقهيــة(، ط١، المركــز الديمقراطــي العربــي للنشــر، برليــن- المانيــا، ســنة ٢٠١7، ص١١_١٢.
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ه- يجب عدم الخلط ما بين الطلب العارض والطلب التابع للطلب الأصلي)١٠١(.    

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للدعوى التبعية وشروطها
بالنســبة للطبيعــة القانونيــة للدعــوى التبعيــة أو الدفــع الفرعــي فــإن الــراي الغالــب مــن 
الفقــه يذهــب إلــى اعتبــار هــذه الدعــوى متعلقــة بالنظــام العــام)١٠٢(، ويترتــب علــى ذلــك النتائــج 

التاليــة:
أ- لا يتم العمل بقاعدة إن قاضي الأصل هو قاضي الفرع)١٠3(.

القاضــي مــن  يثيــره  الدفــع، كمــا يجــوز أن  يثيــر  لــكل ذي مصلحــة أن  ب- يجــوز 
تلقــاء نفســه، ويمكــن ذلــك فــي أي وقــت، كمــا يمكــن التمســك بــه فــي اي مرحلــة كانــت عليهــا 

الدعــوى)١٠٤(.
ج- الفصــل فــي الدفــوع المتصلــة بالجنســية ســواء بثبوتهــا أو نفيهــا، إذا أثيــرت أمــام 
القضــاء بصفــة تبعيــة لدعــوى أصليــة، يدخــل أيضــا فــي نطــاق قضــاء المشــروعية، مثلــه فــي 

ذلــك مثــل الدعــوى الأصليــة، ولنفــس الأســباب)١٠٥(.
الموضوعــي  الدفــع  دفعــا موضوعيــا، لأن  يعتبــر  التبعيــة لا  الدعــوى  إحالــة  د- إن 
يعتــرض بــه الخصــم علــى الحـــق المــراد حمايتــه)١٠٦(، وذلــك مـــن خـــلال إنــكار واقعـــة تـــؤثر فـــي 
ــي فهــو يعتبــر الوجــه المقابــل للدعــوى، وكذلــك  ــتحقاقه، وبالتالـ ــق أو تغييــره أو اسـ ــود الحـ وجـ
الإحالــة  أن  فــي حيــن  فيــه)١٠7(،  المقضــي  الأمــر  يحــوز حجيــة  فيــه  الــذي يصــدر  الحكــم 
القضائيــة تعــد وســيلة وقائيــة، وظيفتهــا نقــل الدعــوى تلقائيــا مــن محكمــة إلــى اخــرى، فالخصــم 
هنــا لا يعتــرض علــى الحــق المطلــوب حمايتــه، وإن تقديــر المحكمــة لســبب الاحالــة التــي 
اثيــرت بمقتضــاه وإن كان محلهــا يعتبــر مــن عناصــر الدعــوى إلا أنــه تقديــر ســطحي لا 

تتعــرض بــه لأصــل الحــق)١٠٨(.                                        
أمــا فيمــا يتعلــق بشــروط قبــول الدعــوى التبعيــة او الدفــع فرعــي، فيتعيــن أن تتوفــر الشــروط 

التاليــة لكــي يتــم قبولهــا:
الشــرط الأول: يجــب أن تكــون هنــاك دعــوى أصليــة، أيــا كان موضوعهــا مطروحــة 
أمــام القضــاء العــادي أو الاداري، ويجــب أن لا يكــون الموضــوع الاساســي لتلــك الدعــوى هــو 
تقريــر ثبــوت الجنســية الوطنيــة أو نفيهــا، وإلا كنــا أمــام دعــوى أصليــة بتقريــر الجنســية)١٠٩(.                                                              
الشــرط الثانــي: أن يكــون هــذا النــزاع جديــا لا صوريــا، ويكــون كذلــك إذا كان الخصــم 

)١٠١( د. محمد سامر دغمش، مصدر سابق، ص١٥7.                                                 
)١٠٢( د. احمد عبدالكريم سلامة، مصدر سابق، ص٤١٩.

)١٠3( د. سراج الدين شوكت خير الله، مصدر سابق، ص3١٨.
)١٠٤( مهدي الشيخ عوض احمد، مصدر سابق، ص3٢٥.                           

)١٠٥( د. سراج الدين شوكت خير الله، مصدر سابق، ص3١٨.
)١٠٦( د. محمد سامر دغمش، مصدر سابق، ص ١٦3.
)١٠7( د. سامي الوافي، مصدر سابق، ص٩٤وما بعدها.
)١٠٨( د. محمد سامر دغمش، مصدر سابق، ص ١٦3.

)١٠٩( د. احمد عبدالكريم سلامة، مصدر سابق، ص٤١٨.



142

الملف القانوني  إختصاص القضاء الإداري بتسوية منازعات الجنسية في العراق                

الــذي أثــار النــزاع لديــه مســتندا أو حكمــا يثيــر الشــك فــي الجنســية التــي يحملهــا الطــرف الاخــر، 
فــي حيــن إن الظاهــر يفيــد عكــس ذلــك)١١٠(،  وللمحكمــة ســلطة تقديــر جديــة هــذا النــزاع، فــإذا 
قدرت إن الهدف مـن المنازعة هو الكيد والمماطلة ليس إلا، فلها أن تغض النظر عما يثار 

مــن شــك حــول الجنســية وتفصــل فــي الدعــوى الأصليــة حتــى لا يتعطــل مســير العدالــة)١١١(.                                                                                             
بتقريــر  الفرعيــة  أو  التبعيــة  الدعــوى  فــي  الفصــل  يكــون  أن  يجــب  الثالــث:  الشــرط 
الجنســية ضروريــا للحكــم فــي الدعــوى الأصليــة، ســواء مــن حيــث الاختصــاص بهــا أو مــن 
حيــث الموضــوع، وتحديــد ضــرورة لــزوم الفصــل فــي الدعــوى التبعيــة يعــود للســلطة التقديريــة 
للمحكمــة التــي طرحــت أمامهــا الدعــوى الأصليــة، فلهــا أن تعتبــر الأمــر غيــر لازم أو أن تغفــل 

عــن الدفــع بالجنســية)١١٢(.      
       

)١١٠(  نبــراس ظاهــر الزيــادي، الاجــراءات القضائيــة فــي مســائل الجنســية) دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون، 
جامعــة بابــل، ٢٠١١، ص٤٥.     

)١١١( د. ابو العلاء علي النمر، مصدر سابق ، ص٤٤٨.
)١١٢( مهدي الشيخ عوض احمد، مصدر سابق، ص3٢٤.   
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الخاتمة

بعــد أن وصلنــا إلــى نهايــة بحثنــا والــذي جــاء بعنــوان« إختصــاص القضــاء الإداري 
بتســوية منازعــات الجنســية فــي العــراق« ينبغــي علينــا أن نبيــن أهــم الاســتنتاجات والمقترحــات 

التــي توصــل إليهــا البحــث، مــن خــلال الآتــي:
أولًا: الاستنتاجات:                                                                                                                                                                                                                      
1- يمكــن تعريــف منازعــات الجنســية فــي العــراق بأنهــا الخلافــات التــي تنشــئ مــا بيــن 
الِإدارة المختصــة بشــؤون الجنســية »وزارة الداخليــة«، والاشــخاص الراغبيــن بالحصــول علــى 
الجنســية العراقيــة، بمناســبة تطبيــق احــكام قانــون الجنســية العراقيــة رقــم)٢٦( لســنة٢٠٠٦، 

ومــن خــلال هــذا التعريــف يمكــن القــول إن عناصــر منازعــات الجنســية هــي:
ا- وجــود الإدارة المختصــة بشــؤون الجنســية كطــرف فــي النــزاع، وذلــك بمــا تمتلكــه مــن 

امتيــازات الســلطة العامــة.
ب- أن يكــون المرجــع فــي تســوية المنازعــة تطبيــق قانــون الجنســية العراقيــة رقــم )٢٦( 

لســنة ٢٠٠٦ باعتبــار إن قواعــده التنظيميــة هــي قواعــد قانــون عــام.
 ج- أن يتعلــق موضــوع منازعــات الجنســية بتنفيــذ قانــون الجنســية العراقيــة النافــذ أو 

تعليماتــه.
2- إن منازعات الجنسية في العراق كأي منازعات إدارية تقوم بين طرفين هما:

الإدارة المختصــة بمســائل الجنســية » ممثلــة بوزيــر الداخليــة ومديــر الجنســية العــام 
والمديريــات الاخــرى التابعــة لــه، فهــي تعتبــر الطــرف الاول الــذي يصــدر قــرار منــح الجنســية 
العراقيــة أو ســحبها أو اســتردادها، وهــذا يعنــي إن سُــلطة الدولــة بمنــح الجنســية هــي سُــلطة 
مباشــرة مــن جهــة لكونهــا لا تتلقــى ســلطتها بتنظيــم شــؤون الجنســية مــن جهــة أعلــى منهــا، 
ومقيــدة مــن جهــة اخــرى بالدســتور الــذي يعــد اســمى كل القوانيــن، أمــا الطــرف الاخــر فهــو 
الشــخص الطبيعــي أو الفــرد، الــذي يرغــب بالحصــول علــى الجنســية، وهــذا الطــرف لــه حقــوق 
فــي مقابــل الســلطة التــي تمتلكهــا الإدارة المختصــة بمســائل الجنســية، وهــذه الحقــوق نــص 

عليهــا دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ٢٠٠٥ فــي المــادة)١٨( منــه.
3- إن من أهم الاسباب التي تؤدي نشوء منازعات الجنسية في العراق:

أ- الغمــوض الــذي يكتنــف بعــض نصــوص قانــون الجنســية العراقيــة النافــذ، وعــدم 
امتلاكــه لفلســفة واضحــة مــن بعــض الحــالات التــي نــص عليهــا.

رقــم)٢٦(  النافــذ  العراقيــة  الجنســية  قانــون  نصــوص  بيــن  مــا  القائــم  التعــارض  ب- 
اخــرى. جهــة  مــن  لســنة ٢٠٠٥  العــراق  ودســتور جمهوريــة  جهــة،  مــن  لســنة٢٠٠٦ 

ج- جـــمود قانـــون الـــجنسية العـــراقية النافــذ وبقائـــه علـــى حـــاله دون تحديــث، أدى إلـــى 
حــدوث مـــثل هــذه المنازعــات.

الجنســية  منــح  الامتنــاع عــن  الجنســية علــى  بشــؤون  المختصــة  د- إصــرار الإدارة 
للمولوديــن مــن ام عراقيــة واب غيــر عراقــي رغــم الســلطة المقيــدة الممنوحــة لهــا.                                           
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ه- تعســف الانظمــة الســابقة فــي حرمــان البعــض مــن فئــات الشــعب العراقــي مــن 
العراقيــة. جنســيتهم 

4- توصــل البحــث إلــى إن القضــاء الإداري فــي العــراق هــو القضــاء المختــص بتســوية 
منازعــات الجنســية وذلــك لأنــه يعتبــر القضــاء الطبيعــي المختــص بتســوية المنازعــات التــي 
تكــون الإدارة طرفــا فيهــا، والاقــدر علــى حمايــة مبــدأ المشــروعية وتحقيــق التــوازن بيــن طرفــي 
الخصومــة، وبالتالــي فهــو يشــكل ضمانــة فعالــة لصيانــة وحمايــة حــق الأفــراد فــي الجنســية مــن 
تعســف الإدارة، إضافــة إلــى إن أحكامــه تتمتــع بحجيــة الشــيء المحكــوم بــه، ومــن ثــم يقــع علــى 
عاتــق الادارة المختصــة بمســائل الجنســية الالتــزام بتنفيذهــا وإلا تعرضــت للمســائلة القانونيــة.                        
5- يســتند القضــاء الإداري فــي اختصاصــه بتســوية منازعــات الجنســية إلــى قانــون 
الجنســية العراقيــة رقــم)٢٦( لســنة ٢٠٠٦، وذلــك لأن قانــون مجلــس الدولــة الاتحــادي رقــم 
)7١( لســنة ٢٠١7 المعــدل لــم ينــص علــى هــذا الاختصــاص، بخــلاف قانــون مجلــس شــورى 
الإقليــم رقــم )١٤( لســنة ٢٠٠٨ الــذي كان أكثــر تطــورا مــن خــلال منــح المحكمــة الإداريــة فــي 

الاقليــم الاختصــاص بتســوية هــذه المنازعــات فــي قانــون المجلــس. 
٦- الدعــاوى القضائيــة التــي يتــم رفعهــا فــي منازعــات الجنســية علــى نوعيــن فهنــاك 
الدعــوى الاصليــة التــي تتضمــن دعــوى الإلغــاء ودعــوى التعويــض والدعــوى التقريريــة، وهنــاك 
الدعــوى التبعيــة بتقريــر الجنســية، وقــد أقتصــر دور القضــاء الاداري فــي العــراق علــى دعــوى 
الإلغــاء منهــا، فــلا تُقبــل دعــوى الجنســية أمــام محكمــة القضــاء الإداري مــا لــم يســبقها صــدور 
قــرار إداري يتعلــق بالجنســية مــن الجهــة الإداريــة المختصــة بمســائل الجنســية والتظلــم منــه، 

وهــذا ينســجم مــع اختصاصهــا فــي الوقــت الحالــي.

ثانياً: المقترحات:
من خلال الاستنتاجات التي تم التوصل اليها يمكن أن نقدم المقترحات التالية:

1- نقتــرح علــى المشــرع العراقــي إلغــاء نــص المــادة)١٩و٢٠( مــن قانــون الجنســية 
العراقيــة رقــم)٢٦( لســنة٢٠٠٦،  وايــراد نــص فــي قانــون مجلــس الدولــة العراقــي رقــم)٦٥( 
الدعــاوى  كافــة  بتســوية  الاختصــاص  الإداري  القضــاء  بموجبــه  يمنــح  لســنة١٩7٩المعدل 
القضــاء  باعتبــاره  واضــح،  بشــكل  العراقيــة  الجنســية  منازعــات  دعــاوى  بينهــا  ومــن  الإداريــة 
الطبيعــي المختــص بهــا إضافــة إلــى كونهــا منازعــات قانــون عــام والقاضــي الإداري هــو قاضــي 

القانــون العــام.
2- نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل المــادة)١٠١( مــن دســتور جمهوريــة العــراق 
المنازعــات  بكافــة  اعتبــاره جهــة قضائيــة مســتقلة تختــص  مــن خــلال  لســنة٢٠٠٥، وذلــك 
الإداريــة إضافــة إلــى اختصاصــه الافتائــي، علــى أن يتولــى قانــون مجلــس الدولــة العراقــي 

تنظيــم ذلــك، لغــرض الحــد مــن حــالات التضييــق مــن اختصــاص القضــاء الإداري.
3- نقتــرح علــى مشــرعنا العراقــي تعديــل نــص المــادة)١٨( مــن قانــون مجلــس شــورى 
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إقليــم كردســتان رقــم )١٤( لســنة ٢٠٠٨، ويكــون ذلــك بــأن تحيــل المحكمــة الإداريــة للإقليــم 
الطعــون المقدمــة إليهــا بخصــوص دعــاوى منازعــات الجنســية بعــد أن تصــدر فيهــا الحكــم 
باعتبارهــا محكمــة اول درجــة إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا الاتحاديــة باعتبارهــا محكمــة تمييــز 

بــدلا مــن الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الإقليــم، ويكــون قرارهــا باتــا وملزمــا. 
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